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   :الملخص
 -أثر العلوم المجاورة في علم أصول الفقھ وجھود علماء الأصول في تحییدھا الموسوم ب (یعالج ھذا المقال 

ي ) إشكالیة رئیسیة تتمحور حول أثر العلوم المجاورة ف-دراسة استقرائیة تحلیلیة نقدیة في ضوء الرؤى التجدیدیة
متوسلین في دراستنا النقدیة بالمنھجین علم أصول الفقھ وعلاقتھ بھا، وموقف علماء الأصول قدیما وحدیثا منھا؛ 

كشف من خلالھ عن أھم العلوم التي اختلطت بعلم وذلك عبر محورین أساسیین: أولھما؛ نالاستقرائي والتحلیلي. 
ول الفقھ وآثارھا الإیجابیة والسلبیة علیھ، وموقف الأقدمین في تحییدھا، وثانیھما: یبرز موقف علماء الأصول أص

المحدثین والمعاصرین من ھذا الاختلاط، ومدى سعیھم لتحیید علم أصول الفقھ عنھا، في ضوء التجدید الأصولي، 
  وصیاتھ.قبل أن نختم المقال بخاتمة نبرز فیھا نتائج ھذا البحث وت

  التجدید. ؛المنطق ؛علم الكلام ؛الاستمداد ؛أصول الفقھ الكلمات المفتاحیة:
 Summary 

This tagged article deals with (The impact of neighboring sciences on the science of the 
principles of jurisprudence and the efforts of the scholars of origins to neutralize it. -An 
inductive and critical study in the light of innovative visions-) a major problem revolves around 
the science of the principles of jurisprudence and its relation to it. And the position of scholars 
of origins, old and new, on it. In our critical study, we rely on the inductive and analytical 
approaches. This is done through two main axes: the first of them; through it, we reveal the 
most important sciences that have been mixed with the science of jurisprudence and its positive 
and negative effects on it. And the position of the older ones. And the second: It highlights the 
position of the modern and contemporary scholars of Usul regarding this mixing, and the extent 
of their efforts to neutralize the science of Usul al-Fiqh from it. In light of the fundamentalist 
renewal, before we conclude the article with a conclusion, we highlight the results and 
recommendations of this research. 
Key words: the principles of jurisprudence; Derivation; Theology; Logic; Renewal. 
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  مدخل:
ه) على إدراج 204لقد دأب علماء أصول الفقھ في القرون الأولى لتأسیسھ بعد عصر الشافعي(ت 

المسائل والقضایا في مصنفاتھ ومقرراتھ العلمیة؛ رغم أنھا لیست ذات صلة مباشرة بھذا العلم وموضوعھ، 
لى سبب ذلك یعود إوأحیانا لا تخدمھ في شيء؛ سوى أنھا تزید درسھ إطنابا وتشعبا دون أثر عملي؛ ولعل 

المحیط العلمي الذي نشأ فیھ علم أصول الفقھ ونما؛ حیث ظلت العلوم مختلطة ومتقاطعة یخدم بعضھا بعضا، 
 -یأتيكما س -في كثیر من مسائلھا وإشكالیاتھا، وإلى شخصیة الذین أسھموا في علم أصول الفقھ أنفسھم 

لامیین؛ بل وأحیانا محدثین ومفسرین وفلاسفة، حیث كانوا، إلى جانب نزعتھم الأصولیة، علماء لغة وك
ولذلك أدرجوا الكثیر من معارفھم في صلب الدرس الأصولي مما ظنوا أنھ یخدم ھذا العلم أو یتقاطع معھ، 
أو یفضي إلیھ؛ على غرار مسائل؛ نشأة اللغات وقضایا علم الكلام، وقضایا المنطق، وعلم الحدیث روایة، 

رُ خَارِجَةٍ یْ دَادَ عِلْمِ أصُُولِ الْفقِْھِ إنَِّمَا ھوَُ مِنْ: الْكَلاَمِ وَالْعَرَبِیَّةِ وَالأَْحْكَامِ الشَّرْعِیَّةِ، فَمَبَادِئھُُ غَ أنََّ اسْتِمْ حتى قیل: (
ا اسْتِمْدَادُهُ فمَِنْ ثلاََثَةِ أشَْیَاءَ  .1عَنْ ھَذِهِ الأَْقْسَامِ الثَّلاَثَةِ) لُ:الأَْ  :وعللوا ذلك بقولھم: (وَأَمَّ عِلْمُ الكلام، لتوقف  وَّ

رَةٌ أدلتھما من مَبَاحِ   .ثِھِ الأدلة الشرعیة على معرفة الباري سُبْحَانَھُ، وَصِدْقِ الْمُبلَِّغِ، وَھمَُا مَبْنِیَّانِ فِیھِ، مُقرََّ
نَّةِ، وَالاِسْتِدْلاَلَ  الثَّانِي: الأَْحْكَامُ  الثَّالِثُ: .بھِِمَا مُتوََقِّفاَنِ عَلیَْھَا، إذِْ ھمَُا عَرَبِیَّانِ  اللُّغَةُ الْعَرَبِیَّة؛ُ لأَِنَّ فھَْمَ الْكِتاَبِ وَالسُّ

رِھاَ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ إثِْباَتھُاَ أوَْ نَفْیھَُا، الأَْمْرُ للوجوب، والنھي للتحریم، والصلاة  كَقوَْلِنَا: الشَّرْعِیَّةُ مِنْ حَیْثُ تَصَوُّ
   .2واجبة، والربا حرام)

ه) تبریر ھذا المنحى المنھجي بقولھ: (شَرَعُوا فِي بَیاَنِ حَدِّ 505-450كما حاول أبو حامد الغزالي (
لِیلِ وَالنَّظرَِ وَلَمْ یقَْتَصِرُوا عَلىَ تَعْرِیفِ صُوَرِ ھَذِهِ الأْمُُورِ، وَلَكِنْ انْجَرَّ بھِِمْ إلَ  لِیلِ عَلَىالْعِلْمِ وَالدَّ  ى إقاَمَةِ الدَّ

لِیلِ عَلىَ النَّظرَِ عَلَى مُنْكِرِي النَّظَرِ وَإلَِ إثْبَا  أقَْسَامِ ى جُمْلةٍَ مِنْ تِ الْعِلْمِ عَلَى مُنْكِرِیھِ مِنْ السُّوفسُْطائیَّةِ وَإقَِامَةِ الدَّ
مِ، وَإنَِّمَا أكَْثرََ فِیھِ الْمُتكََلِّمُونَ مِنْ الأْصُُولِیِّینَ الْعُلوُمِ وَأقَْسَامِ الأْدَِلَّةِ، وَذَلِكَ مُجَاوَزَةٌ لِحَدِّ ھَذَا الْعِلْمِ وَخَلْطٌ لھَُ باِلْكَلاَ 

نْعَةِ، كَمَا حَمَلَ  ضَ حُبُّ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ بَعْ لِغَلَبَةِ الْكَلاَمِ عَلىَ طَباَئِعِھِمْ فَحَمَلَھمُْ حُبُّ صِنَاعَتِھِمْ عَلَى خَلْطِھِ بِھَذِهِ الصَّ
عْرَابِ جُمَلاً ھِيَ الأْصُُولِیِّینَ عَلىَ مَ  زْجِ جُمْلَةٍ مِنْ النَّحْوِ بِالأْصُُولِ فَذَكَرُوا فِیھِ مِنْ مَعَانِي الْحُرُوفِ وَمَعَانِي الإِْ

ةً، وَكَمَا حَمَلَ حُبُّ الْفقِْھِ جَمَاعَةً مِنْ فقَُھَاءِ مَا وَرَاءَ النَّھْرِ كَأبَِي زَیْدٍ  ُ  رَحِمَھُ  -مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ خَاصَّ وَأتَْبَاعِھِ  -اللهَّ
 الِ وَكَیْفِیَّةِ إجْرَاءِ عَلىَ مَزْجِ مَسَائلَِ كَثِیرَةٍ مِنْ تَفَارِیعِ الْفِقْھِ باِلأْصُُولِ، فإَنَِّھُمْ وَإنِْ أوَْرَدُوھَا فِي مَعْرِضِ الْمِثَ 

لِیلِ فِي أصُُولِ الْفقِْھِ أظَْھَرُ الأْصَْلِ فيِ الْفرُُوعِ فَقَدْ أكَْثرَُوا فِیھِ وَعُذْرُ الْمُتَكَلِّمِینَ فِ  ي ذِكْرِ حَدِّ الْعِلْمِ وَالنَّظرَِ وَالدَّ
لَّ رَ ھَذِهِ الأْمُُورِ وَلاَ أقََ مِنْ عُذْرِھِمْ فيِ إقاَمَةِ الْبرُْھَانِ عَلَى إثْباَتِھاَ مَعَ الْمُنْكِرِینَ، لأِنََّ الْحَدَّ یثَُبِّتُ فيِ النَّفْسِ صُوَ 

رِ  جْمَاعِ وَالْقِیَاسِ لِمَنْ یَخُوضُ مِنْ تَصَوُّ رِ الإِْ   فيِ الْفقِْھِ،ھَا إذَا كَانَ الْكَلاَمُ یَتَعَلَّقُ بِھَا، كَمَا أنََّھُ لاَ أقَلََّ مِنْ تصََوُّ
یَّةِ الْعِلْمِ وَالنَّظرَِ عَلىَ مُنْكِرِیھِ اسْتِجْرَارُ الأْصُُولِ إلىَ الْفرُُوعِ. وَبعَْدَ أنَْ  فْنَاكَ إسْرَافَھمُْ فِي ھَذَا  فَذِكْرُ حُجِّ عَرَّ

وَالنُّفوُسُ عَنْ الْغَرِیبِ  الْخَلْطِ فَإنَِّا لاَ نَرَى أنَْ نخُْليَِ ھَذَا الْمَجْمُوعَ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ لأِنََّ الْفِطاَمَ عَنْ الْمَألْوُفِ شَدِیدٌ 
قال نجم الدین الطوفي و .3ائِدَتھُُ عَلىَ الْعُمُومِ فيِ جُمْلةَِ الْعُلوُمِ)ناَفرَِةٌ، لَكِنَّا نقَْتصَِرُ مِنْ ذَلكَِ عَلىَ مَا تَظْھَرُ فَ 

ا الأْصُُولِيُّ غَیْرُ : () في شرحھ على مختصر الروضة: قوَْلُھُ م1316 - 1259ھـ /  716 -ھـ 657( أمََّ
( الأْعََاجِمِ تَتوََفَّرُ دَوَاعِیھِمْ عَلَى الْمَنْطِقِ وَالْفَلْسَفَةِ  أيَِ: الْعَالِمُ بأِصُُولِ الْفقِْھِ دُونَ فرُُوعِھِ، كَكَثِیرٍ مِنَ  الْفرُُوعِيِّ

ا عَنْ قصَْدٍ، أوَِ اسْتتِْبَاعٍ لِتلِْكَ الْعُلوُمِ الْعَقْ   كَلاَمُھُمْ لِیَّةِ، وَلِھَذَا جَاءَ وَالْكَلاَمِ، فَیَتسََلَّطوُنَ بِھِ عَلىَ أصُُولِ الْفقِْھِ، إمَِّ
بَةِ لِلْفھَْمِ عَلىَ الْمُشْتَغِلِینَ، مَمْزُوجًا باِلْفَلْسَفَةِ، حَتَّى إنَِّ بَعْضَ فِیھِ عَرِیاًّ عَنِ  مْ تَكَلَّفَ إلِْحَاقَ ھُ الشَّوَاھِدِ الْفقِْھِیَّةِ الْمُقرَِّ

ا هِ، كَمَا ذُكِرَ فيِ صَدْرِ ھَذَا الشَّرْحِ، فَترََكُوالْمَنْطِقِ بأِوََائِلِ كُتبُِ أصُُولِ الْفقِْھِ، لِغَلَبَتِھِ عَلیَْھِ. وَاحْتَجَّ بِأنََّھُ مِنْ مَوَادِّ 
   .4مَا ینَْبَغِي، وَذَكَرُوا مَا لاَ ینَْبَغِي)
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قبل أن یظھر اتجاه أصولي نقدي سعى إلى تخلیص علم أصول الفقھ مما علق بھ من العلوم المجاورة 
وقصر درسھ على ما ھو من ماھیتھ مما یخدمھ في أداء دوره المنوط بھ في عملیة الاستنباط؛ على مستوى 

 لج إشكالیة رئیسة تتمحورلیعاأدلة الأحكام وطرق الدلالة ومناھج الاستدلال؛ في ضوء ھذا یأتي ھذا المقال 
أساسا حول علاقة العلوم المجاورة بعلم أصول الفقھ وموقف الأصولیین قدیما وحدیثا منھا؛ وذلك عبر 

 جابیةالإیآثارھا  ،كشف من خلالھ عن أھم العلوم التي اختلطت بعلم أصول الفقھمحورین أساسیین: أولھما ن
ا: یبرز موقف علماء الأصول المحدثین والمعاصرین من ھذا والسلبیة علیھ، وموقف الأقدمین منھا، وثانیھم

الاختلاط، ومدى سعیھم لتحیید علم أصول الفقھ عنھا، في ضوء التجدید الأصولي، قبل أن نختم المقال 
 بخاتمة نبرز فیھا نتائج ھذا البحث وتوصیاتھ؛ وذلك وفق ما یأتي:

 قدمین منھاأولا: العلوم التي اختلطت بعلم أصول الفقھ وموقف الأ
لقد واكب تدوین علم أصول الفقھ وتطوره عبر القرون التأسیسیة الأولى علوم كثیرة مجاورة لھ كان 

في قواعده وموضوعاتھ ومناھجھ؛ وقد كانت لعلماء الأصول الأقدمین مواقف متباینة من ذلك بین  أثرلھا 
عملیة لھا في موضوعھ، وھذا ما من یدرجھا ومن ینبھ على نشازھا في ھذا العلم وعدم وجود أي ثمرة 

  سنبرزه في ھذا المحور، وفق ما یأتي:  
إن من أبرز ما اختلط من : العلوم التي اختلطت بعلم أصول الفقھ وآثارھا الإیجابیة والسلبیة -1

العلوم والمسائل بأصول الفقھ ھو علم الكلام وقضایاه، وبعض مسائل علوم اللغة وعلوم المنطق وعلوم 
مر امتزاجھ بعلم أصول الفقھ بمراحل؛ بدایة من القرن الثاني الھجري  ،5ففي موضوع علم الكلام الحدیث.

  إلى نھایة القرن الرابع الھجري.
نَّ استمداد علم الأصول بعض مبادئھ من علم فلم یكن لھ تأثیر قبل ھذه الفترة في علم أصول الفقھ؛ لأ

نتیجة العلاقة التي انطلقت شعلتھا الأولى من نھایة القرن الكلام أمر مستحدث، وغیر أصیل، وإنما كان ذلك 
لھا الإمام الشافعي  رحمھ -الثالث الھجري تقریباً، إذ إنھ لیس ھناك ریبٌ في أن القواعد الأصولیة التي أصَّ

 ،لم تستمد مبادئھا إلا من اللغة والحدیث، وقد كان للإمام الشافعي موقفٌ صارمٌ من الكلام والمتكلمین -الله
ولیس بخافٍ محاولتھ التصدي للكلام وعلمائھ؛ ولذلك لم تكن القواعد التي أرساھا لتمتزج بشيء من الكلام 
ومباحثھ، مما جعل فكره الأصولي یخلو من المباحث الكلامیة الصرفة، وقد أورث ھذا الأمر كتابھ "الرسالة" 

ثین الذین كان لھم تاریخ مؤلم مع الكلام وع . ویظھر بجلاء خلو موضوعات 6لمائھ وأساطینھرواجاً عند المحدِّ
الرسالة من كثیر من المباحث التي أدرجت في علم الأصول بعد كتابة المتكلمین فیھ كمباحث التحسین 
والتقبیح العقلیین، ومبحث تكلیف المعدوم، وعصمة الأنبیاء، وقوادح العلة واعتراضاتھا، ومباحث الواضع 

بینما بدا تأثیره . 7الموضوعات التي نشأت ونمت وتطورت في سیاق علم الكلاموالكلام النفسيّ... إلخ، تلك 
  فیما بعد ذلك ومر بمراحل ثلاث:

تبدأ من نھایة القرن الثاني الھجري وبدایة القرن الثالث الھجري حیث نجد بذور  فالمرحلة الأولى؛
ه)، وإبراھیم النظام 216: ه) وبشر المریسي (ت200المزج بین قضایا العلمین مع أبي بكر الأصم (ت 

ه)، ولم یكن التداخل في ھذه المرحلة شاملا 235(توفي بضع وعشرین ومائیتین) وأبي الھذیل العلاف (ت
  بل اقتصر على بعض المسائل.

؛ تبدأ من منتصف القرن الثالث إلى بدایة القرن الرابع الھجري، مع أبي علي الجبائي المرحلة الثانیة
م)، إذ حدث 936ه/324م)، وأبي الحسن الأشعري (ت 933ه/321ھ أبي ھاشم (ت م)، وابن916ه/303(ت 

  تداخل كبیر بین العلمین وأصبحت العلاقة بینھما واضحة المعالم والقسمات.
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؛ وھي مرحلة المزج التام بین علم الأصول وعلم الكلام؛ [تبدأ من منتصف القرن المرحلة الثالثة
ه)، بإدخال 415خامس الھجري]؛ إذ قام القاضي عبد الجبار الھمداني (تالرابع الھجري إلى بدایة القرن ال

ه) وتابع ھذا النھج 403المسائل الكلامیة في أصول الفقھ كلیا، وسلك مسلكھ القاضي أبو بكر الباقلاني (ت
ه)، ثم جاء الغزالي 478(ت  وإمام الحرمین الجوینيه)، 416ه) والإسفراییني (ت 406كل من ابن فورك (ت

فتوسع في إدخال المسائل الكلامیة مجاراة للاتجاه العام، وصبغ الأصول بالصبغة الكلامیة قصدا مع قلة 
   .8فائدتھا

فبأفول شمس القرن الرابع الھجري، وإقبال القرن الخامس الھجري، غدا علما الأصول والكلام علمین 
واصطبغت جلُّ مباحث علم الأصول بصبغة الكلام، حتى إنَّ اللغة متداخلین مباحثَ وموضوعاتٍ ومناھج، 

الفصیحة البلیغة السلسة التي أودعھا الشافعي قواعده أمست منذ ذلك الحین ذات سمة كلامیَّة وعرة 
  . 9المصطلحات، جافَّة المضامین والمحتویات

ئة قبح، وشكر المنعم، ومشیومن المسائل الكلامیة التي امتزجت بعلم أصول الفقھ: مسألة الحسن وال
الله وإرادتھ، ومعرفة الله واجبة شرعا وقیل عقلا، وفعل الله وأمره لعلة وحكمة أو بھما، والأعیان المنتفع 

  .11. وغیرھا من المسائل10بھا قبل الشرع، وھل خلا وقت من شرع، الإلھام وھل ھو طریق شرعي
نظره أنھا من مسائل أصول الدین التي كما أحصى البعض عشرات المسائل التي رأى من وجھة 

علقت بعلم أصول الفقھ، ووزعھا على أربعة أبواب: الباب الأول في التوحید، (أول واجب على المكلف، 
الأسماء الحسنى، الصفات، الحكمة والتحسین والتقبیح وتكلیف ما لا یطاق)، والباب الثاني في النبوة (إثبات 

ب الثالث في الأدلة؛ الاحتجاج بھا وفھمھا بحسب المعنى المراد والاستعمال، النبوة، عصمة الأنبیاء)، والبا
والحقیقة أن في الكثیر مما أورد مبالغة  ،12والباب الرابع في مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة)

حیانا أوتكلف؛ حیث وسع من دائرة علم الكلام وضیق من دائرة علم أصول الفقھ المقررة من قبل علمائھ، و
یقوم بالعكس، فیدخل مسائل من ھذا العلم في موضوعات الآخر، مما بدا لھ أن التأثیر كبیر لھذه المساحة، 
ویبدو أنھ لم یستوعب النظریة التي قررھا علماء الأصول من أن علم أصول الفقھ وإن استقل بمنھجھ 

لكن مقاربة عالم أصول الفقھ لبعض ما وموضوعھ إلا أنھ یعد فرعا بالنسبة لعلم أصول الدین وعلم الكلام، 
یتوھم أنھ من مسائل وقضایا علم الكلام تختلف عن مقاربة عالم الكلام، تبعا لاختلاف الغرض المتوخى لكل 
منھما، على غرار مسائل الأسماء والصفات والتوحید والإیمان والنبوة والأدلة وغیرھا، فھذه وإن تناولھا 

اولھا باعتبار أثرھا العملي ولیس العلمي النظري وعلاقتھ بقواعد استنباط الأصولي في درسھ إلا أنھ یتن
 الأحكام الشرعیة.

كما ظھرت الكثیر من علوم اللغة وإشكالیاتھا وقضایاھا في الدرس الأصولي، في الكتب الأولى 
مفرد الحمل، الالمؤسسة لھذا العلم، ومنھا (قضایا: سبب اللغة ومعناھا، الصوت واللفظ والقول، الاستعمال و

والمركب وأنواعھما، الفعل وأقسامھ، الاسم والحرف، المركب جملة وغیر جملة، الكلمة والكلام، المشترك 
والمترادف، الحقیقة والمجاز، الاشتقاق، القیاس في اللغة، حروف المعاني، المناسبة بین اللفظ ومدلولھ، فیما 

. ولا نجد كتابا من الكتب الأصولیة إلا وأدرج 13للغة)یجب حمل اللفظ علیھ، مبدأ اللغات، طریق معرفة ا
، 15، المستصفى للغزالي14مباحث علم اللغة في مصنفھ الأصولي؛ على غرار كتاب البرھان للجویني

  وغیرھما. 
والحقیقة أن اللغة العربیة عي الوعاء الكبیر الذي استمدت منھ كل العلوم والفنون الإسلامیة 

ذا بل ھو أمر ضروري علمیا ومنھجیا لاسیما في علوم الشریعة وأصول الفقھ مصطلحاتھا ولا إشكال في ھ
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بالذات، فالعلم باللغة العربیة شرط من الشروط المؤھلة للاجتھاد؛ وعندما یجلب اللفظ العربي من حقلھ الكبیر 
یكتسب مدلولا اصطلاحیا جدیدا لا یتماھى بالضرورة ومدلولھ الأول؛ لأن لكل أھل فن مدلولات 

مصطلحاتھم؛ ولذلك لا ضیر في أن یدرس الأصولي الحقیقة والمجاز والأمر والنھي والمطلق والمقید ل
والعام والخاص والمجمل والمشترك والحقیقة الشرعیة والعرفیة واللغویة، وبعض حروف المعاني، مادامت 

  ھ.لھا مدلولات تخدم بشكل مباشر مبدآ الاستنباط الذي تأسس علم أصول الفقھ من أجل
لكن؛ ثمة الكثیر من علوم اللغة وموضوعاتھا لا أثر عملي لھھما ولا دور لھما في عملیة الاستنباط، 
ونجدھا في صلب الدرس الأصولي على غرار مواضیع؛ نشأة اللغة بین التوقیف والتوفیق، والقیاس في 

ولي اب التي خلط الأصاللغة، الأصوات، وقد وقع خلطھا بعلم أصول الفقھ لأسباب یتقاطع بعضھا والأسب
بموجبھا علم الكلام في أصول الفقھ؛ لاسیما ما تعلق منھا باختصاص أھل الأصول الموسوعي حیث وظفوا 

  معارفھم ومیولاتھم في ھذا العلم.
ولم تكن علوم الحدیث وقضایاه بمنأى عن الاختلاط بعلم أصول الفقھ؛ حیث ظھرت إشكالاتھ في 

عات: الخبر، المتواتر والآحاد، شروط الراوي وصفتھ، الجرح الدرس الأصولي؛ على غرار موضو
من المسائل والقضایا  ،16والتعدیل، مستند الراوي وضبطھ، مراتب الروایة، الروایة باللفظ والمعنى، وغیرھا

  التي ھي من صلب علوم الحدیث وحري بھ الاستقلال بھا.
بل إن بعض المحدثین لم یفتھم الإدلاء بدلوھم في ھذا العلم وخصصوا مواضع من كبتھم في علوم 

  الحدیث لبعض موضوعات علم صول الفقھ. 
لحنفي الأصولي (ت السمرقندي امحمد بن أحمد  أبو بكر الإمام علاء الدین شمس النظروقد كشف 

ث، وحذر من خطر تأثیر مذھب المصنف من أھل ه) عن علاقة علم أصول الفقھ بعلم الكلام، والحدی553
أن علم أصول الفقھ والأحكام فرع لعلم أصول الكلام،  اعلم: (الكلام وأھل الحدیث في ھذا العلم علیھ؛ فقال

من الضرورة أن یقع التصنیف في ھذا  والفرع ما تفرع من أصلھ، وما لم یتفرع منھ فلیس من نسلھ، فكان
كتاب. وأكثر التصانیف في أصول الفقھ لأھل الاعتزال المخالفین لنا في الباب على اعتقاد مصنف ال

الأصول، ولأھل الحدیث المخالفین لنا في الفروع، والاعتماد على تصانیفھم إما أن یفضي إلى الخطأ في 
  .17عن الأمرین واجب في العقل والشرع) الأصل، وإما إلى الغلط في الفرع، والتجافي

علوم المنطق بعلم أصول الفقھ في الكتب الأولى المؤسسة لھذا العلم؛ فقد دخلت علوم كما أننا نجد آثارا ل
المنطق باكرا في مصنفات علم أصول الفقھ مع المتقدمین منذ النصف الثاني من القرن الرابع الھجري، مع 

ه) 436ه) وأبي الحسین البصري (ت403-338ه) وأبي بكر الباقلاني (415-325عبد الجبار المعتزلي (
 ـ544(؛ والرازي ھـ) 505(ت ه) وأبي حامد الغزالي 478والجویني (ت ) ھـ370والآمدي (ت ھـ)، 606 -ھ

؛ سواء منھم الذین أفردوه في مصنفاتھم بباب مستقل أو الذین أدرجوا بعض قضایاه ومناھجھ 18وغیرھم)
  وقواعده في تلك المصنفات.

التي اعتمدھا الإمام الشافعي عند تأصیلھ  فموضوعات علم الأصول قد جاوزت الدائرة والوسائل
القواعد الأصولیة، وبرزت وسائل وطرق أخرى لاكتشاف القواعد. فبینما كان الإمام الشافعي یعتمد في 

أضافوا إلى  -معتزلة وأشاعرة وماتریدیة -ابتكاره القواعد والأصول استقراء اللغة وأسالیبھا، فإنَّ المتكلمین 
د الأصول، وتقریر القواعد. وقد تمثل ذلك المصدر الإضافي في قوانین المنطق ذلك مصدراً آخر لتقعی

الیوناني الأرسطي. ویمكن للمرء أن یلمس حضور ھذه القوانین بجلاء في مباحث العلة وقوادحھا 
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واعتراضاتھا، كما یمكن ملاحظة ھذا الحضور للفكر المنطقي في مباحث الحاكم والتحسین والتقبیح 
  .19العقلیین

وقد ترك ھذا الامتزاج بین علم أصول الفقھ وغیره من العلوم؛ لاسیما علم الكلام آثارا إیجابیة وأخرى 
سلبیة؛ فمن الآثار الإیجابیة إغناء علم الأصول في الجانب المنھجي المرتبط بالتبویب والترتیب وحسن 

  .20التقسیم؛ والتمھید للمباحث والفصول
ل نقلة نوعیة وتغییرا جذریا في بنیة ھذا العلم، وارتقى بھ من فقد أحدث بحث المتكلمین في الأصو

أن یكون عملا یقوم بھ علماء أفذاذ في الواقع الإسلامي إلى جھد جماعي متكامل متماسك الأركان، كما أن 
بحثھم فیھ صیر مصادر التقعید الأصولي متراوحة بین استقراء النصوص وقوانین اللغة وقوانین المنطق 

  . 21ادھا المسلمون من التراث الفلسفي الیونانيالتي استف
وقد نتج عن ھذا التغیر في مصادر التنظیر الأصولي تغیر في بنیة علم الأصول ذاتھا بما جعل مباحثھ 
ومسائلھ مزیجاً وتألیفاً من مباحث علوم اللغة (كمبحث الدلالة) وقضایا المنطق (العلة وما لھا) ومسائل علم 

ھیة الحكم والحاكم، ووظیفة العقل وعلاقتھ بالنص الشرعي). بل إنَّ بعض الموضوعات الكلام والفلسفة (ما
ل فیھا الإمام الشافعي القول كالقیاس قد حظیت بتطویر وتوسیع، إذ أصبح من المألوف أن تقع عین  التي أصَّ

حث كثیرة من مب الناظر في علم الأصول على سائر أنواع القیاس المنطقي كما درسھ أرسطو، كما أنَّ مسائل
  .22القیاس كالاعتراضات والقوادح والمسالك قد طالتھا كلھا ید التغییر والتعدیل والتطویر والتوسع

وبناءً على ھذا، فلا غرو أن تنتعش مباحث وموضوعات كلامیة صرفة كثیرة في علم الأصول.  
ابیة المتكلمین قد كانت لھ آثار إیجوھذا الرواج للمباحث الكلامیة في المدونات الأصولیة المؤلفة على طریقة 

أثرت في تطویر علم الأصول، وفي إكسابھ خصوبة ومتانة كفیلتین بجعلھ قادراً على مواجھة مستجدات 
الحیاة وتحدیات الفكر، وتبین الموقف الشرعي منھا باقتدار واعتدال. ویكفي أن تلك المباحث كان لھا أثر 

لھا الإمام الشافعي في علم الأصول، والتي ما كان مھم في الحفاظ على النـزعة المنھجیة  والتجدیدیة التي أصَّ
  .23لھا لتصمد لولا تلك الجھود الجبارة التي بذلھا المتكلمون

تغلیب الجانب التجریدي أما الآثار السلبیة التي تركھا ھذا الامتزاج فھي كثیرة ھي الأخرى؛ منھا: 
للصراعات والخلافات الكلامیة ومناصرة المذاھب، بدلا من  على الجانب العملي في الأصول وجعلھ میدانا

قصره على وظیفتھ الأساسیة في تفسیر نصوص القرآن والسنة واستنباط الأحكام الشرعیة العملیة 
   .24للمستجدات والنوازل الطارئة

لم ع أن تكون جراً لمباحث -في حقیقة الأمر-وإقحامھم مباحث لا تنبني علھا فروع فقھیة، ولا تعدو 
الأصول إلى قضایا تجریدیة بحتة لا یضر المرء جھلھا، بل لا تعُد من العلم الذي ینتفع بھ في واقع الحیاة، 
ولقد كاد علم الأصول لذلك أن یصیر میداناً للمناظرات الكلامیة المجردة، إذ ولع الكثیرون من المتعاطین 

  .25بواقع الاجتھاد الفقھي العملي لھ بتشقیق القضایا وتفریع المسائل حتى وإن انقطعت صلتھا
لقد أدرك الكثیر من علماء أصول : موقف علماء أصول الفقھ القدامى من العلوم المختلطة بھ -2

الفقھ القدامى مدى طغیان بعض قضایا وموضوعات العلوم السالفة الذكر في الدرس الأصولي وتصنیفھ؛ 
بماھیة ھذا العلم وموضوعھ، ولا یترتب علیھ أثر لاسیما تلك الموضوعات التي لیست لھا علاقة مباشرة 

عملي في الفروع؛ حیث تسللت إلیھ بفعل عوامل كثیرة أبرزھا شخصیة المصنف ذاتھ؛ الذي كان موسوعي 
المعارف؛ فیدرج مقالات معارفھ في علم أو فن في علم آخر؛ كما رأینا سابقا في قول الغزالي، والطوفي، 

. وھو ما حدا بھم إلى التنبیھ على ھذا الاختلاط والدعوة إلى تخلیص 26یةإضافة إلى عوامل أخرى موضوع
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علم أصول الفقھ وتنقیحھ مما علق بھ تاریخیا من المعارف والعلوم المجاورة، مما ھو دخیل علیھ ولیس من 
ه)، وأبي 436ه)، وأبي الحسن البصري (ت474موضوعھ؛ على غرار الفقیھ الأصولي المالكي الباجي (ت

ه)، وأبي القاسم علي بن الحسین الموسوي سید 486ه)، وأبي إسحاق الشیرازي (595د بن رشد (الولی
  .27ه)، وغیرھم436مرتضي (ت

ومنھم أیضا أبو إسحاق الشاطبي الذي نبھ لھذا الخلط في مقدماتھ من كتابھ الموافقات وأخرج من علم 
المقدمات؛ لاسیما علم الكلام وعلوم اللغة أصول الفقھ ما لیس منھ بناء على ما قرره من قواعد في تلك 

كُلُّ مَسْألََةٍ مَرْسُومَةٍ فِي أصُُولِ الْفِقْھِ لاَ ینَْبَنِي عَلیَْھَا فرُُوعٌ فقِْھِیَّةٌ، أوَْ ) (ھـ 790ت: وغیرھا؛ فقال الشاطبي: (
حُ ذَلكَِ أنََّ ھَذَا الْعِلْمَ  .الْفقِْھِ عَارِیَةٌ  آدَابٌ شَرْعِیَّةٌ، أوَْ لاَ تكَُونُ عَوْنًا فِي ذَلكَِ؛ فوََضْعُھاَ فيِ أصُُولِ  وَالَّذِي یوَُضِّ

صْلٍ لَھُ، وَلاَ یفُِدْ ذَلكَِ؛ فَلیَْسَ بأَِ  لَمْ یَخْتصََّ بإِضَِافَتِھِ إلِىَ الْفقِْھِ إلاَِّ لكَِوْنھِِ مُفِیدًا لھَُ، وَمُحَقِّقاً للاِِجْتِھَادِ فِیھِ، فَإذَِا لمَْ 
ائِرُ أنَْ یَكُونَ سَ  ھَذَا أنَْ یَكُونَ كُلُّ مَا انْبَنَى عَلیَْھِ فَرْعٌ فقِْھِيٌّ مِنْ جُمْلَةِ أصُُولِ الْفقِْھِ، وَإلاَِّ أدََّى ذَلكَِ إلَِى یَلْزَمُ عَلَى

ةِ، عَانِي، وَالْبَیَانِ، وَالْعَدَدِ، وَالْمِسَاحَ الْعُلوُمِ مِنْ أصُُولِ الْفقِْھِ؛ كَعِلْمِ النَّحْوِ، وَاللُّغَةِ، وَالاِشْتِقاَقِ, وَالتَّصْرِیفِ، وَالْمَ 
ذَلكَِ؛ سَائلِِھِ، وَلیَْسَ كَ وَالْحَدِیثِ، وَغَیْرِ ذَلكَِ مِنَ الْعُلوُمِ الَّتِي یَتوََقَّفُ عَلیَْھاَ تَحْقیِقُ الْفقِْھِ، وَینَْبَنِي عَلیَْھَا مِنْ مَ 

زِمُ أنََّ كُلَّ أصَْلٍ یضُاف إلَِى الْفقِْھِ لاَ ینَْبَنِي عَلیَْھِ فقِْھ؛ٌ كُلُّ مَا یفَْتَقِرُ إلِیَْھِ الْفقِْھُ  فَلیَْسَ  یُعد مِنْ أصُُولِھِ, وَإنَِّمَا اللاَّ
رُونَ  .بِأصَْلٍ لَھُ   فَلیَْسَ  ھَا وَأدَْخَلوُ وَعَلىَ ھَذَا یَخْرُجُ عَنْ أصُُولِ الْفقِْھِ كَثِیرٌ مِنَ الْمَسَائلِِ الَّتِي تَكَلَّمَ عَلیَْھاَ الْمُتَأخَِّ

باَحَةِ ھلَْ ھِيَ تَكْلیِفٌ أمَْ لاَ، وَمَسْألَةَِ أمَْرِ الْمَعْ  دُومِ، وَمَسْألََةِ ھلَْ كَانَ فِیھَا؛ كَمَسْألَةَِ ابْتِدَاءِ الْوَضْعِ، وَمَسْألََةِ الإِْ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -النَّبيُِّ  ا سْألََةِ لاَ تَكْلِیفَ إلاَِّ بِفِعْلٍ، كَمَا أنََّھُ لاَ یَنْبغَِي أنَْ یعُد مِنْھاَ مَ مُتَعَبَّدًا بِشَرْعٍ أمَْ لاَ، وَمَ  -صَلَّى اللهَّ

حُرُوفِ، ي الْ لیَْسَ مِنْھاَ، ثمَُّ البحث فیھ في علمھ وَإنِِ انْبَنىَ عَلَیْھِ الْفقِْھ؛ُ كَفصُُولٍ كَثِیرَةٍ مِنَ النَّحْوِ، نَحْوَ مَعَانِ 
، وَ وَتَقاَسِیمِ الاِسْمِ وَا شِبْھِ لْفِعْلِ وَالْحَرْفِ، وَالْكَلاَمِ عَلَى الْحَقِیقَةِ وَالْمَجَازِ، وَعَلَى الْمُشْترََكِ وَالْمُتَرَادِفِ، وَالْمُشْتَقِّ

  .28ذَلِك)
وقد انخرط ابن رشد الحفید في ھذا المسعى لما یمكن أن نسمیھ تصحیح مسار علم أصول الفقھ 

یؤدي وظیفتھ المنوطة بھ، ویسھل على من رام تعلمھ تحصیلھ وتوظیف  وتنقیحھ لیكون علما جامعا مانعا؛
قواعده في الاستنباط؛ في مجال علوم المنطق؛ قال ابن رشد: (وأبو حامد قدم قبل ذلك مقدمة منطقیة زعم 
أنھ أداه إلى القول في ذلك نظر المتكلمین في ھذه الصناعة في أمور ما منطقیة، كنظرھم في حد العلم وغیر 

لك، ونحن فلنترك كل شيء إلى موضعھ، فإن من رام تعلم أن یتعلم أشیاء أكثر من واحد في وقت واحد لم ذ
  .29یمكنھ أن یتعلم ولا واحدا منھا)

فكان لقراءة ابن رشد وتلخیصھ للمستصفى (بالغ القیمة على اعتبار أنھا قراءة نقدیة في اتجاھین: 
صول الفقھ على ید الغزالي، شأنھ في ذلك شأن الشاطبي نفسھ، رفض ابن رشد المسلك الذي اتخذه علم أ-أولا

عتباره رفضھ استخدام الآلة المنطقیة وا وبالتالي رغبة ابن رشد بالعودة بعلم الأصول إلى معینھ الأول، وثانیا
  . 30الأساس أن علم الأصول علم بیاني المنھج والمنحى)

مفاھیم وحدود لبعض المبادئ اللغویة ومناقشة وفي مجال اللغة نجده في مختصره یعُرض عن وضع 
مآخذھا ومنشئھا، ومدى أخذ اللغات قیاسا، كما فعل بعض الأصولیین؛ على غرار الجویني؛ على الرغم من 

الذي اختصره ابن رشد، فإعراضھ عن إعادة ذكرھا في  31أن الغزالي نفسھ أوردھا في كتابھ المستصفى
جلیا أنھ یرفض حضورھا في الدرس الأصولي وإدماجھا في الملخص رغم وجودھا في الأصل یبرز 

موضوعھ. كما نجده ینبھ على ھذا الاختلاط في مجال علم الكلام؛ فبعد أن عرض مسألة التحسین والتقبیح 



  د. عبد الرحمن خلفة 
 

  

 2023جانفي  -32 عدد:لا                                                                                                                 146

بین العقل والشرع وكشف عن رأي أھل السنة ورأي المعتزلة وفق ما قرره الغزالي قال ابن رشد: (والقول 
  .32من ھذا العلم الذي نحن بسبیلھ) في ھذه المسألة لیس

وبھذا یكون ابن رشد قد نبھ باكرا ھو الآخر من خلال منھج عملي، على ضرورة تحیید علوم المنطق 
وعلوم الكلام وعلوم اللغة عن علم أصول الفقھ؛ لأن ھذه العلم وإن شكلت لھ مصادر استمداد معرفي إلا أنھا 

  ادمة لا یعني أنھا جزء من ماھیتھ.لیست جزءا منھ كما قد یتوھم؛ فكونھا خ
ولكن ما ینبغي التنبیھ إلیھ ھنا أن ابن رشد على خلاف بعض الفقھاء لم یرفض علم المنطق وتعلمھ 
باعتباره آلة عاصمة للذھن؛ لأننا سنجد لھ الباع الأكبر في تاریخ الفكر لفلسفي الإسلامي وھو یشرح مقولات 

كما أنھ لا ینكر، ولا یتأتى لھ إنكار أثر المنطق في علم أصول الفقھ؛ وكلیات أرسطو المنطقیة؛ ویشید بھا؛ 
لاسیما على مستوى الحدود والمنھج والمنھجیة؛ لكنھ، وبسبب صرامتھ الأكادیمیة ودقتھ العلمیة یرفض 
جعل المنطق قسما من أقسام الدرس الأصولي كما قد یتوھم، فھو یدعو إلى جعلھ علما مستقلا یتعلم في وقت 

حق؛ والحقیقة أن ھذا عین ما یفھم من كلام الغزالي وھو یورد ھذه المقدمة في مستصفاه؛ فھو لم یدع أبدا لا
أن علم المنطق جزء من علم أصول الفقھ؛ بل وضع ھذه المقدمة لتكون مقدمة صالحة لكل العلوم، ومن لم 

لم ا لعلم ما وجعلھ قسما من ھذا العیلم بھذا العلم فلا ثقة في علمھ كما یقول. فشتان بین جعلھ علما ضروری
مَةِ مَدَارِكَ الْعُقُولِ وَانْحِصَارَھَا  أو فرعا لھ؛ فیقول الغزالي بعد عرضھ للمقدمة المنطقیة: (نَذْكُرُ فيِ ھَذِهِ الْمُقَدِّ

ا فيِ الْحَدِّ وَالْبرُْھَانِ، وَنَذْكُرُ شَرْطَ الْحَدِّ الْحَقِیقِيِّ وَشَرْطَ الْبرُْھَانِ الْحَ  قِیقيِِّ وَأقَْسَامَھمَُا عَلىَ مِنْھاَجٍ أوَْجَزَ مِمَّ
مَةُ مِنْ جُمْلَةِ عِلْمِ الأْصُُولِ وَلاَ مِنْ  ." وَكِتَابِ مِعْیاَرِ الْعِلْمِ  " ذَكَرْناَهُ فِي كِتَابِ مَحَكِّ النَّظَرِ  وَلیَْسَتْ ھَذِهِ الْمُقَدِّ

ةِ بِھِ، بلَْ ھِيَ مُ  مَاتھِِ الْخَاصَّ مَةُ الْعُلوُمِ كُلِّھَا، وَمَنْ لاَ یحُِیطُ بِھَا فلاََ ثِقَةَ لھَُ بِعُلوُمِھِ أصَْلاً، فَمَنْ شَاءَ أنَْ لاَ مُقَدِّ قَدِّ
لُ أصُُولِ الْفقِْ  لِ فَإنَِّ ذَلكَِ ھوَُ أوََّ مَةَ فَلْیبَْدَأْ باِلْكِتاَبِ مِنْ الْقطُْبِ الأْوََّ ظَرِیَّةِ جَمِیعِ الْعُلوُمِ النَّ  ھِ وَحَاجَةُ یَكْتبَُ ھَذِهِ الْمُقَدِّ

مَةِ لِحَاجَةِ أصُُولِ الْفقِْھِ. وَلْنقَْتَصِرْ مِنْ مَدَارِكِ الْعُقُولِ عَلىَ ھَذَا الْقَدْرِ فَإنَِّھُ كَالْعِلاَوَةِ عَلىَ عِلْمِ  ..إلَى ھَذِهِ الْمُقَدِّ
، وَلْنَشْتَغِلْ الآْنَ "مِعْیَارُ الْعِلْمِ " وَكِتاَبِ " مَحَكُّ النَّظرَِ   نْ كِتاَبِ الأْصُُولِ، وَمَنْ أرََادَ مَزِیدًا عَلیَْھِ فَلْیطَْلبُْھُ مِ 

؛ فھو یصرح أن علم المنطق بموضوعاتھ السالفة الذكر 33باِلأَْقْطاَبِ الأْرَْبَعَةِ الَّتِي یَدُورُ عَلیَْھاَ عِلْمُ الأْصُُولِ)
ورتھ لباقي العلوم. وفي ھذا الصدد یقول نجم لیس من جنس علم أصول الفقھ وان كان ضروریا لھ كضر

مَةُ الْمَنْطِقِیَّةُ فَقَدْ بَیَّنَ الشَّیْخُ أبَوُ حَامِدٍ أنََّھَا لاَ تَخْتَصُّ بِعِلْمِ  ا الْمُقَدِّ ةٌ لِكُلِّ  الأْصُُولِ، بلَْ ھِيَ آلَ الدین الطوفي: (وَأمََّ
ةِ الْفَھْمِ لھَُ، وَالْفِطَامُ عَنِ عِلْمٍ، وَإنَِّمَا ھِيَ فِي أصُُولِ الْفقِْھِ كَالْ  عِلاَوَةِ ألَْحَقَھَا بَعْضُ مَنْ غَلبََ عَلیَْھِ الْكَلاَمُ بِھِ لشِِدَّ

یفِ نِ باِسْتقِْرَاءِ تَصَا الْمَألْوُفِ شَدِیدٌ، وَلِذَلكَِ كُلُّ مَنْ غَلبََ عَلیَْھِ عِلْمٌ وَألَِفَھُ، مَزَجَ بِھِ سَائرَِ عُلوُمِھِ، یعُْرَفُ ذَلكَِ 
یْخَ أبََا مُحَمَّدٍ كَانَ فيِ كِتاَبِھِ مُتاَبِعًا لأَِبِي حَامِدٍ، دٍ لمَْ یكَُنْ مُتَكَلِّمًا وَلاَ  النَّاسِ، وَبِھَذَا تَبَیَّنَ أنََّ الشَّ یْخَ أبََا مُحَمَّ لأَِنَّ الشَّ

مَةَ بِكِتاَبِھِ، دَلَّ عَلَى أنََّ ذَلكَِ لِمَحْضِ الْمُتاَبَعَةِ، غَلبََ عَلَیْھِ عِلْمُھُ الْمَألْوُفُ، فلََمَّ  مَنْطِقِیًّا حَتَّى یقَُالَ: ا ألَْحَقَ الْمُقَدِّ
دٍ فِي إلِْحَاقھِِ ھَذِهِ الْمُقَدِّ  یْخَ إسِْحَاقَ الْعَلْثيَِّ عَاتبََ أبََا مُحَمَّ مَةَ، وَأنَْكَرَ عَلَیْھِ، فأَسَْقَطَھاَ وَقَدْ أخَْبرََناَ الثِّقاَتُ أنََّ الشَّ

وْضَةِ) مِنَ  فَترَْكِي لاِخْتصَِارِھاَ فِي جُمْلَةِ  بَعْدَ أنَِ انْتَشَرَتْ بَیْنَ النَّاسِ فَلِھَذَا توُجَدُ فيِ نسُْخَةٍ دُونَ نسُْخَةٍ، (الرَّ
اخْتَصَرْتُ مِنْھاَ [یبدو أنھ یشیر أنََّ النُّسْخَةَ الَّتِي  وَالثَّانِي: .مَا صَحَّ عَنْھُ مِنْ رُجُوعِھِ  أحََدُھَا: :الْكِتاَبِ كَانَ لأِمُُورٍ 

مَةُ فِیھاَ  .إلى مختصر ابن رشد الحفید للمستصفى المعنون ب (الضروري في أصول الفقھ)]لَمْ تَكُنِ الْمُقَدِّ
لُ عَلیَْھِ أنَِّي أنَاَ لاَ أحَُقِّقُ ذَلكَِ الْعِلْمَ، وَلاَ الشَّیْخُ أیَْضًا كَانَ  وَالثَّالِثُ: نُ یحَُقِّقھُُ، فَلوَِ اخْتصََرْتھَُا لَظَھَرَ بَیاَوَھوَُ الْمُعَوَّ

الاِنْتِفاَعُ بِھَا لِلطَّالبِِ، وَیقَْطَعُ عَلیَْھِ الْوَقْتَ، فَمَنْ أرََادَ ذَلكَِ الْعِلْمَ فعََلیَْھِ  التَّكْلِیفِ عَلیَْھاَ مِنَ الْجِھَتَیْنِ، فلاََ یَتَحَقَّقُ 
وخِھِ وَكُتبُِھِ، وَإذَِا كَانَ الشَّیْخُ أبَوُ حَامِدٍ الَّذِي ھوَُ الأْصَْلُ فِي ذَلكَِ وَلَمْ یعُْلَمْ أحََدٌ قبَْلَھُ بأِخَْذِهِ مِنْ مَظاَنِّھِ مِنْ شُیُ 

مَةِ كِتاَبِھِ، یاَدَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى كِ  ألَْحَقَ الْمَنْطِقَ بأِصُُولِ الْفقِْھِ، اقْتَصَرَ فِي مُقَدِّ مِعْیاَرِ » :تاَبَیْھِ وَأَحَالَ مَنْ أرََادَ الزِّ
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، وَلَمْ نعَْلَمْ أحََدًا تاَبَعَ أبََا حَامِدٍ  «مِحَكِّ النَّظرَِ » وَ  «الْعِلْمِ  حَالَةِ عَلَى كُتبُِ الْفَنِّ  فمََنْ ھوَُ تَبَعٌ لَھُ فِي ذَلكَِ أوَْلىَ بِالإِْ
رِینَ عَلَى إلِْحَاقِ الْمَنْطِقِ بِالأْصُُولِ إلاَِّ  ینِ الَّذِي ھوَُ مِنَ الْمُتأَخَِّ مَامَ فَخْرَ الدِّ ابْنَ الْحَاجِبِ، وَحَسْبكَُ مِنْ ذَلكَِ أنََّ الإِْ

رِینَ فيِ الْمَنْطِقِ وَالْكَلاَمِ وَلَمْ یَذْكُرْ فيِ كُتبُِھِ الأْصُُولِیَّةِ شَیْئًا مِنْھُ    .34 ).إمَِامُ الْمُتَأخَِّ
ب المستصفى لا یعني إخراجھ من علم أصول فإقدام ابن رشد على حذف ھذه المقدمة من تلخیصھ لكتا

بالقوة وبالفعل؛ ولكن سدا لذریعة اعتبار المنطق من صلب علم أصول الفقھ مستقبلا كما  ةالفقھ؛ لأنھا خارج
قد یتوھم بسبب حضوره في كتب علم الأصول التأسیسیة. فعملھ لیس تجدیدا بالمفھوم الأكادیمي العلمي 

تجرید العلمي لعلم الأصول والتحدید الدقیق لماھیتھ تمییزا لھ عما قد یشوبھ للتجدید؛ بل ضربا من ضروب ال
مما لیس منھ. أما تنبیھھ لعدم خلط الكلام بالأصول فیعد تنبیھا دقیقا من قبلھ؛ سرعان ما سار علیھ غیره كما 

خلا ملخصھ  فقھ؛ حیثبینا سابقا؛ على غرار ما فعل بالمبادئ اللغویة التي لا علاقة لھا مباشرة بعلم أصول ال
منھا؛ لكنھ لم یجرده من علوم الحدیث رغم عدم وجود علاقة مباشرة بینھا وبین علم الأصول بل إنھا استقلت 

  بعلمھا وموضوعھ.
ونشیر ھنا إلى أنھ رغم ما كشفنا عنھ من حرص ابن رشد على التمییز بین العلوم وعدم خلط علم 

خادما بما في ذلك علم المنطق الذي أبقاه بمنأى عن علم  بآخر، وترك كل علم على حدة سوى ما یكون
الأستاذ محمد علال سیناصر في تصدیره لتحقیق كتاب تلخیص المستصفى أصول الفقھ؛ إلا أننا وجدنا أن 

یقول (أنھ یمكن من خلال تحقیق ھذا الكتاب ودراستھ أن نفضي إلى إبراز معالم طریقة جدیدة في التعامل 
؛ والغریب 35ي طریقة الفلاسفة في مقابل طریقة المتكلمین وطریقة الفقھاء المعھودتین)مع أصول الفقھ؛ ھ

(.. ومن ثم یمكن أن نستخلص إلى أن ابن رشد بدأ أصولیا قبل أن  أن محقق الكتاب رحمھ الله الذي یقول:
د ف ابن رش. سرعان ما یغفل عن مقولتھ ھذه ویسعى لمحاولة إظھار أثر الفلسفة في مصن36یكون فیلسوفا)

ھذا فیردف قائلا: (ھذا إلى ما سیشعر بھ القارئ من تكوین منطقي فلسفي لصاحب ھذا المختصر نادرا ما 
یتوفر علیھ فقیھ أصولي، ومن الممكن أن نذكر في ھذا الصدد على سبیل المثال استعمالھ لبعض المفاھیم 

ك مما الممارسات الأصولیة إلى غیر ذلالفلسفیة واستغلالھ لبعض المعطیات المنطقیة في الحكم على بعض 
   !37لا نرى ضرورة للإشارة إلیھ في ھذا التقدیم)

لكن ما لاحظناه من خلال قراءتنا لكتاب الضروري أن لا أثر لما قالھ؛ بل إن ابن رشد كان أكثر 
نا، رأیحرصا على عدم خلط الفلسفة وغیرھا من العلوم بعلم أصول الفقھ ومنھا علم الكلام والمنطق كما 

وربما انساق الأستاذان خلف مجرد الاسم الرشدي الفقیھ الفیلسوف للقول بما قال، ظنا منھما أن ابن رشد 
ولكونھ فیلسوفا ستصطبغ كل مصنفاتھ بالفلسفة ومناھجھا؛ وغفلا عن تاریخ تألیف ھذا التلخیص الذي یعود 

ا تعلیمیا لھذه الصناعة، ناھیك عن تلك للبدایات الأولى لحیاة بن رشد وعن الغرض منھ لأنھ جعلھ تلخیص
الصرامة التي أبداھا ابن رشد في تعاملھ مع ھذا العلم وتصنیفھ للعلوم فھي صرامة تحول دون وقوعھ في 

 فخ الخلط بین العلوم وصبغ علم بلون علم آخر، فلمنجد أي قضیة فلسفیة مدرجة في كتابھ الأصولي.
  تجرید علم أصول الفقھ من العلوم المجاورة: موقف علماء الأصول المحدثین من -ثانیا

لقد تلقى علماء الأصول المحدثون والمعاصرون مقولات ھذا العلم وموضوعاتھ كما صنفت من قبل 
مؤسسیھ الأوائل ومن جاء بعدھم ممتزجة في مجملھا بمسائل وقضایا العلوم المجاورة السالفة الذكر، فكانت 

ا جلھم لتحیید ھذه العلوم وتخلیص علم أصول الفقھ مما علق بھ تاریخیا لھم مواقف متباینة من ذلك؛ حیث دع
مما لیس لھ علاقة مباشرة بموضوعھ، وذلك في إطار رؤى تجدیدیة معاصرة ترمي إلى تجدید ھذا العلم 
وتطویره للمحافظة على حضوره الفاعل مؤدیا الدور المنوط بھ غداة تـأسیسھ، بینما كان لعلماء آخرین 
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ایر؛ حیث دافعوا عن حضور ھذه العلوم في الدرس الأصولي، وبرروا ذلك بمبررات علمیة موقف مغ
  مختلفة، ورأوا أن لا مجال لانفكاكھ عنھا، وفیما یأتي عرض للرأیین مع وجھة نظر نقدیة:

إن الجھد العلمي : موقف الداعین لتحیید العلوم المجاورة عن علم أصول الفقھ برؤى تجدیدیة -1
م أصول الفقھ مما علق بھ تاریخیا من علوم مجاورة الذي بدأ قدیما كما رأینا، وسعى إلیھ الكثیر لتجرید عل

من علماء أصول الفقھ القدامى؛ استأنفھ الكثیر من المحدثین والمعاصرین، حیث رأوه یتناغم ودعوتھم 
  التجدیدیة لذلك؛ ومسعاھم العلمي. 

ولد ونشأ ملتحما مع الفقھ  -كما ھو معلوم–أصول الفقھ علم وفي ھذا الصدد یقول أحمد الریسوني: (
ومنبثقا عنھ، وعن متطلباتھ، كما یدل على ذلك اسمھ (أصول الفقھ)، ولكنھ على أیدي المتكلمین بدأ یبتعد 

  .38عن الفقھ، ویرتبط أكثر فأكثر بعلم الكلام، ومن خلالھ بالمنطق والفلسفة)
والمنطقي والفلسفي في الدرس الأصولي وموضوعاتھ ثم بین بعض مظاھر حضور الدرس الكلامي 

بما لا علاقة لھا بمباحث الأصول؛ ومن ذلك إدخال الكثیر من القضایا الكلامیة إلى ھذا العلم وشحن كتبھ 
بھا؛ مثل عصمة الأنبیاء، وحكم الأفعال قبل ورود الشرع، والتكلیف بالمحال، والتكلیف بالمعدوم، شكر 

غیر ذلك من و… بفروع الشریعة، التحسین والتقبیح، أصول اللغات، تكلیف الجن، المنعم، تكلیف الكفار
المباحث التي لا تنتج فقھا ولا عملا ولا یشكل أي منھا أصلا من أصول الفقھ،  وكذا  صبغ المسائل الأصولیة 

شرعیة، ال  بالصبغة الكلامیة، ومن أمثلة صبغ الأصول شیوع القول عند الأشاعرة بامتناع تعلیل الأحكام
معاكسة لخصومھم المعتزلة، بینما التعلیل من أظھر حقائق الشریعة وأعظم محاسنھا، والاشتغال بقضایا لا 

  .39وجود، وھوایة الجدل وتكثیر الحلاف، وتكثیر الخلاف اللفظي
على الفقھ، الذي أصابھ الركود والجمود والتقلید بدءا  -یقول الریسوني–وھو (ما انعكس بشكل سلبي 

ن القرن الخامس الھجري وما بعده، وفي ھذه الحقبة خیم ما سمي بالتقلید وظھر القول بإغلاق باب الاجتھاد م
وأنھ لیس في الإمكان أبدع مما كان، ونودي بحصر الدین والتدین والفتوى في المذاھب الأربعة، وفي ھذا 

لم ویدرس دیھ ویحتاج إلیھ فیھ. فأصبح یتعالمناخ وفي ظل ھذه الثقافة، لم یبق لعلم أصول الفقھ الكثیر مما یؤ
فقط لأجل الاطلاع علیھ ضمن العلوم والمواد الدراسیة، وربما تبركا ووفاء، وفي أحسن الأحوال لأجل 

   .40التمرین الفكري)
وفي ضوء ما سبق یقترح الریسوني معالم لتجدید علم أصول الفقھ؛ منھا خصوصا: التمسك بالمقاصد 

المزالق، وإخراج كل المسائل الكلامیة والمنطقیة والجدلیة الدخیلة على الوظیفة  والمكاسب والخروج من
الأصولیة والوظیفة البیانیة، والتخلص من التدقیقات الصوریة والخلافات اللفظیة التي لا تخدم فھم النص 

المفرط  لتركیزالشرعي، بل تبعد عن معناه، وتوجیھ العنایة والدراسة إلى معاني فھم الخطاب الشرعي بدل ا
على تحدید دلالات الألفاظ، وإعادة ربط الأصول بالواقع؛ لاسیما الواقع الجدید المعیش أكثر من ربطھ 

  .41...بالتاریخ المنصرم وما یخصھ من اجتھادات فقھیة، 
كما اقترح علماء أصول فقھ آخرون تعزیز ھذا المسعى في مقولاتھم ومشاریعھم التجدیدیة؛ سواء من 

  . 42مدرسة الإحیائیة أو المدرسة العقلیة أو المدرسة الواقعیة أو المدرسة الحداثیةأصحاب ال
وبعد أن عرض محمد الدسوقي بعض أوجھ النقد الذي واجھ بھا علماء أصول الفقھ المعاصرین نظراءھم 

  من القدامى؛ التي تدور في نطاق أمرین رئیسیین:
أولاً: عدم الحدیث بتفصیل عن مقاصد الشریعة، والاكتفاء بالإشارة إلى ھذا الموضوع في باب القیاس عند 
تقسیم العلة بحسب مقاصد الشارع، بحسب الإفضاء إلیھا. وھذه المقاصد تعد الركن الثاني لاستنباط الأحكام 
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  الشرعیة والركن الأول ھو الحذق والتمھّر في اللغة العربیة.
: الحدیث عن مسائل كثیرة تعد من نوافل القول في علم الأصول أو لا مدخل لھا في الغرض الذي ثانیاً 

من أجلھ وضع ھذا العلم، كمسائل اللغات، أھي اصطلاح أو توقیف، وحكم الأشیاء قبل الشرع، والإباحة 
میع القرآن، والجدال متعبداً بشرع قبل بعثتھ أو لا، وعربیة ج أھي تكلیف أم لا، ومسألة إن كان النبي 

حول القراءات الشاذة، والنـزاع في مسألة شكر المنعم، والعنایة الزائدة بالحدود والتعاریف والانشغال 
میداناً للجدل والمناظرة فیما ھو  -وبخاصة في العصور المتأخرة-بمناقشتھا، وذلك مما جعل علم الأصول 

عن غایتھ والأغراض المقصودة منھ، حیث مالوا بمباحثھ شكلي أو لفظي وجعل العلماء یبتعدون بھذا العلم 
   .43إلى الفكر النظري دون الفكر التطبیقي)

ویشمل مثل ھذا جاءت دعوتھ إلى تخلیص علم أصول الفقھ مما لیس من علم الأصول؛ حیث یقول: (
  التجدید في علم الأصول عدة قضایا یمكن حصرھا فیما یلي:

  صول.: إلغاء ما لیس من علم الأأولاً 
  : تدریس المقاصد الشرعیة بصورة وافیة.ثانیاً 
  : تطویر مفاھیم بعض الأدلة.ثالثاً 

  .44): ربط القواعد بالفروع التطبیقیة ما أمكنرابعاً 
إن الفقھ كما ھو معروف یتعامل مع الواقع البشري، من خلال استنباط ویبرر ھذه الدعوة بقولھ: (

للإنسان بشقیھ: العبادات والمعاملات. ومن ثم لیس من مھمة الفقھ بھذا الأحكام التي تضبط السلوك العملي 
المعنى أن یبحث في أحكام العقیدة أو الأحكام الخلقیة، وإن كانت ھذه الدوائر الثلاث للأحكام تشكل وحدة 

ل مع تعاموما دام الفقھ ی عضویة متكاملة تطبع شخصیة الإنسان بطابع متمیز في الاعتقاد والعمل والسلوك.
الواقع البشري، فإن منھج البحث في الفقھ أو علم الأصول ینبغي أن یكون في خدمة ھذا الواقع بمكوناتھ 
وخصوصیاتھ وتفاعلاتھ وحاجاتھ. وھكذا فھدف ھذا العلم ھو العمل، ولذا لا یعد منھ ما لا علاقة لھ بالعمل 

  .45)أو الواقع
رة لعلم أصول الفقھ العالقة بھ؛ فیقول: (إن إلغاء ما كما یقدم توضیحا آخر لمغزى تحیید العلوم المجاو

لیس من باب التخفیف في دراسة العلم أو عدم الاكتراث بأھمیتھ،  -وإن كان مفیدا لھ -لیس من علم الأصول 
وإنما من باب مراعاة أن لكل علم قضایاه الأساسیة التي یجب أن تكون قبلة الباحثین، دراسة لھا وإحاطة 

لھم المسائل الثانویة أو الخادمة للعلم عن تلك القضایا التي ھي صلب العلم، فالاھتمام بھذا بھا، فلا تشغ
المسائل الثانویة یبدو أنھ یطغى على دراسة القضایا الأساسیة، فلا تلقى حظھا من البحث العلمي الوافي. 

یة، فنأت عن لجة البحر، وبذلك لا تكون الدراسة أصولیة لأن تیاراً جانبیاً حول وجھتھا إلى جداول فرع
  .46ومن ثم لم تھتد إلى الغوص فیھ لاقتناص لآلئھ، واكتشاف أسراره وسبر أغواره)

وقد قلل من جھد علماء أصول الفقھ المعاصرین في ھذا المسعى؛ حیث رأى أنھ على الرغم من أن 
بعض من كتب منھم في علم الأصول (قد تخلوا عن بعض ما لیس من ھذا العلم، فإن كثیراً من تلك المسائل 

ن الرسول صلى العاریة ما زالت تتردد في مؤلفات ھؤلاء الكتاب، كالحدیث عن حروف المعاني، وھل كا
الله علیھ وسلم متعبداً بشریعة سابقة، وھل كان علیھ الصلاة والسلام وأمتھ بعد البعثة متعبدین بشرع نبي 
سابق، وھل الحسن والقبح من الصفات الذاتیة للأفعال، بحیث یستقل العقل بإدراكھا أولاً، فضلاً عن دراسة 

أي دراسة تكشف عن خصائص ھذا النص من حیث النص الشرعي دراسة تاریخیة، ولیس دراسة أصولیة، 
منھجھ في تقریر الأحكام، والمبادئ العامة التي تحكم الاستنباط منھ، فما یكتب عن ھذا النص في كتب 
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  .47الأصول الحدیثة أقرب إلى الدراسات القرآنیة وعلوم الحدیث منھ إلى الدراسات الأصولیة بمعناھا الدقیق)
الباحثین المعاصرین بأنھ لم یعد وراداً استیعاب علم الأصول بعیداً وعلى الرغم من اعتراف بعض 

عن استیعاب مبادئ علم الكلام، فالمباحث التي غدت جزءاً لا یتجزأ من مكونات علم الأصول یتوقف حسن 
فھمھا على التمكن من مبادئ علم الكلام؛ إلا أنھ یدعو إلى إعادة صیاغة مباحث وموضوعات علم الأصول 

ھا من كثیر من المباحث الكلامیة الصرفة التي لا تنبني علیھا فروع فقھیة، ولا یحصل على الخلاف وتنقیت
  .48فیھا خلاف في فرع من فروع الفقھ

بمعنى الاستفادة من المنھج الكلامي وقواعده بدل مقولاتھ وموضوعاتھ؛ ومن شأن ھذا المسلك حسب 
التحلیل في العلوم الاجتماعیة المعاصرة ضمن مصادر الباحث ذاتھ أن یتیح لنا (اعتماد أدوات الرصد و

التقعید الأصولي بحیث تغدو مصادر القواعد الأصولیة: استقراء النصوص، وقوانین اللغة العربیة، وقوانین 
المنطق، وأدوات الرصد والتحلیل، وفي ھذا تطویر وتجدید ضروري للمنھجیة الأصولیة التي ما ینبغي لھا 

یر والمراجعة، إذ إنَّ توقفھا عن ذینك الأمرین یتبعھ توقف الفقھ عن مواكبة المستجدات، أن تتوقف عن التطو
  .49ومواجھتھا بالحلول العلمیة الناجعة)

یمكن من خلال نظریة المعرفة الإسلامیة؛ (وھي الدعوة التي تتناغم ودعوة علي جمعة الذي یرى أنھ 
. أن نصل إلى ما یمكن أن نسمیھ .الوحي والوجود معا.والتي ترى أن مصادر المعرفة عند المسلم ھي: 

"أصول الفقھ الحضاري"، والذي بضیف إلى أصول الفقھ الموروث الخاص بفھم النص (الوحي) ما یمكن 
أن یكون أداة لمدارسة الواقع، مستفیدین من كل أنواع المناھج التي استخدمت في الماضي والتحلیل في 

یة بل والكونیة من غیر أن نتخذ مناھج التلفیق أو التوفیق أو القبول المطلق أو العلوم الاجتماعیة والإنسان
الرفض المطلق أو الانتقاء العشوائي بل تكون الاستفادة بإنشاء أداة یتعلمھا المفتي ویتمكن بھا من إدراك 

  .50)امةوأوسع من ذلك أن یستفاد من أصول الفقھ بوصفھ منھجا للعلوم الاجتماعیة بع .ذلك الواقع.
مقابل من سبق؛ وجد من : الرافضون لدعوة تخلیص العلوم المجاورة من علم أصول الفقھ -2

الباحثین المعاصرین من یرفض ھذه الدعوة؛ أعني السعي الحثیث لتخلیص علم أصول الفقھ عما علق بھ 
رار على غاللغة؛ تاریخیا مما لیس من ماھیتھ وخصائصھ الذاتیة؛ لاسیما علم الكلام وعلم المنطق وعلوم 

وذلك بحجة (إجماع مختلف الدراسات، قدیمھا وحدیثھا، على أن العلوم التي تعتبر الأستاذ حمید الوافي 
 .51موئلا للفكر الأصولي عبر تاریخھ، ھي: علم اللغة العربیة، وعلم الحدیث، وعلم الكلام والمنطق)

ھذا المجال بالعودة إلى المعالم المؤسسة وقد حاول تبریر رفضھ ھذا ومقاومتھ للنزعة التجدیدیة في 
لعلمي الأصول والمقاصد وعدم انفكاكھا تاریخیا عن تلك المعارف والعلوم؛ فیقول: (وإن طرد القول باطرّاح 
قضایا الكلام، فیھ ھدم لنظریة المقاصد بكاملھا منطلقات ومنھجا، أما المنطلق فھو ما نص علیھ الشاطبي 

ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامیة مسلمة في ھذا الموضع، “ذلك قولھ: في بدایة كتاب المقاصد، 
وھي أن وضع الشرائع، إنما ھو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا. وھذه دعوى لابد من إقامة البرھان 

ھجا، فلأن . وأما من..52علیھا صحة أو فسادا، ولیس ھذا موضع ذلك، وقد وقع الخلاف فیھا في علم الكلام)
تحدید طرق إدراك المصالح والمفاسد في الأصل ھل یتم بالشرع أم بالعقل والتجارب والعادات، (وذلك أن 
المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة، إنما تعتبر من حیث تقام الحیاة الدنیا للحیاة الأخرى لا من 

وفي ھذا السیاق، استدل بقضایا  .53ا العادیة)حیث أھواء النفوس في جلب مصالحھا العادیة أو درء مفاسدھ
 القبح والحسن؛ بل ورتب على ھذا الأصل مراجعات لكثیر من القواعد التي لھا تعلق بھذا الإشكال العلمي.
وبھذا النظر نؤسس للرؤیة المعرفیة التي تحكم القول في التجدید الأصولي بإخلائھ من الكلام، وتبیح لنا 
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ستوعب الوظیفة المنھجیة للفكر الكلامي في الفكر الأصولي، وقد شدد الغزالي على القول إنھا دعوة لم ت
ذلك بقولھ: (فإذاً الكلام ھو المتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدینیة كلھا فھي جزئیة بالإضافة إلى الكلام، فالكلام 

  . 55)54ھو العلم الأعلى في الرتبة؛ إذ منھ النـزول إلى ھذه الجزئیات)
قائلا: (وبالتدقیق في مقاصد الإشكال ومعاقده یظھر أن مناط الأمر ھو بناء المرجعیة ثم یضیف 

التشریعیة سواء تعلق بالحكم أو بالمقاصد الشرعیة، ومدارھا على مفھوم الحاكم، وضبط مفھوم الحكم 
لقوانین اومستنده، وھو ما یتیح لنا معالجة إشكالات العصر بخصوص ما یدعى بالمرجعیة الكونیة للحقوق و

ایة الفكر الأصولي في ھذا المقام إقامة مسالك المنھجیة التشریعیة بتعدد مواردھا، . غ.الدولیة وكونیة القیم.
وتغایر محال اعتبارھا، وقد توسل علم الأصول بمعارف وعلوم لبناء أنساق ھذا النظر لییسر عملیة فقھ 

طر تلك العلوم، فھو لم یكتف بالنقل عنھا إخلادا الدین بكل مستویاتھا. وإذا كان الأصولي قد ولى وجھھ ش
منھ إلى الأرض وزعما أن الاجتھاد فیھا ولا معھا، لیس بفرض، ولذلك تجاوز مرحلة النقل إلى مرحلة 
الصیاغة النظریة للقواعد الحاكمة، وذلك ببیان محال إعمالھا وقیود الإعمال، كما انتقل اجتھادا منھ إلى 

علوم تحت ضغط الواقع ومسیس الحاجة غیر باغ ولا عاد. وجامع ما وقع إنتاجھ، إبداع نظرات في تلك ال
  .56الإفھام) صدومق الفھم، قواعد بناء ثانیا: ومراتبھ، الدلیل توثیق أولا:: بحسب المقام، نصوغھ في مستویین

قدمون ی ویأخذ على دعاة التجدید الأصولي بتحیید ما علق من علوم بعلم الأصول مما لیس منھ أنھم لا
منھجیة لھذا الإلقاء أو الإبقاء؛ فیقول: (ولئن كان ھذا النظر التجدیدي یسعى لتخفیف ذلك الحضور؛ لأنھ 
یثقل على الدارسین، وھو وإن بدا من حیث الظاھر مقبولا؛ غیر أنھ نظر لا یقدم رؤیة منھجیة لھذا الإلقاء 

ة لم تكن على وزان واحد، ولعلنا نجد في صنیع أبي أو الإبقاء، ذلك أن نظرة الأصولیین لھذه القضایا اللغوی
حامد الغزالي ما نبرھن بھ على أمرین اثنین ھما محل الخلاف. حیث إن معیار الإبقاء أو الإلقاء محكوم في 
نظرنا بالمردودیة العلمیة لھذه القضایا، وفي محل ذكرھا ومكان تصنیفھا. ولذلك نقرر أن الأساس المعرفي 

  .57لة مآخذھا من نظریة الوضع والاستعمال، وھما أبرز قضایا المقدمات اللغویة)لكل قواعد الدلا
لكن ھذا الرفض وما رافقھ من حجج ومحاولة الركون لما فعلھ الأقدمون لتبریر التمادي في خلط علم 

عتم ی أصول الفقھ بغیره من العلوم فیھ نظر؛ ذلك أن القدامى كانوا مدركین لھذا الإشكال الذي طرحھ، وأنھ
نبیھ على في الت -كما رأینا -صفاء علم الأصول ولم یسلكوا مسلك العشو عنھ بل تصدوا لمعالجتھ؛ فشرعوا 

ذلك في مصنفاتھم؛ فرسموا لكل علم حدوده وبینوا أوجھ الاستفادة من العلوم المجاورة دون أن تطغى أو 
  تھیمن أو تدرج في موضوعات علم الأصول؛ .

قد عظمت أصول الفقھ وھل ھو إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة نبذة من  قلت:فقال السبكي: (فإن 
النحو وھي الكلام في معاني الحروف التي یحتاج إلیھا الفقیھ والكلام في الاستفتاء وما أشبھ ذلك ونبذة من 

خ سعلم الكلام وھي الكلام في الحسن والقبیح والكلام في الحكم الشرعي وأقسامھ وبعض الكلام في الن
وأفعالھ ونحو ذلك ونبذة من اللغة وھي الكلام في معنى الأمر والنھي وصیغ العموم والمجمل والمبین 
والمطلق والمقید وما أشبھ ذلك ونبذة من علم الحدیث وھي الكلام في الأخبار والعارف بھذه العلوم لا یحتاج 

م في الإجماع وھو من أصول الدین أیضا إلى أصول الفقھ في الإحاطة بھا؛ فلم یبق من أصول الفقھ إلا الكلا
وبعض الكلام في القیاس والتعارض مما یستقل بھ الفقیھ فصارت فائدة الأصول بالذات قلیلة جدا بحیث لو 

  . 58جرد الذي ینفرد بھ ما كان إلا شیئا یسیرا)
ن دققوا لیس كذلك فإن الأصولیی لیجیب الإمام السبكي عن ھذا الإشكال الذي طرحوه بقولھ: (قلت:

في فھم أشیاء من كلام العرب لم یصل إلیھا النحاة ولا اللغویون فإن كلام العرب متسع جدا والنظر فیھ 



  د. عبد الرحمن خلفة 
 

  

 2023جانفي  -32 عدد:لا                                                                                                                 152

متشعب فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانیھا الظاھرة دون المعاني الدقیقة التي تحتاج إلى نظر الأصول 
على التحریم  "ولا تفعل" ى الوجوبعل "أفعل" واستقراء زائد على استقراء اللغوي مثالھ ودلالة صیغة

یوما أشبھ ذلك مما ذكر السائل أنھ من اللغة لو فتشت كتب اللغة لم تجد فیھا  "كل وإخوتھا للعموم" وكون
شفاء في ذلك ولا تعرضا لما ذكره الأصولیون، وكذلك كتب النحو لو طلبت معنى الاستثناء وأن الإخراج 

ذلك من الدقائق التي تعرض لھا الأصولیون وأخذوھا باستقراء خاص  ھل ھو قبل الحكم أو بعد الحكم، ونحو
من كلام العرب وأدلة خاصة لا تقتضیھا صناعة النحو فھذا ونحوه مما تكفل بھ أصول الفقھ ولا ینكر أن لھ 

یھ فمنھا لم تذكر فیھ بالذات بل بالعرض والمذكور  استمدادا من تلك العلوم ولكن تلك الأشیاء التي استمدھا
  .59بالذات ما أشرنا إلیھ مما لا یوجد إلا فیھ ولا یصل إلى فھمھا إلى من یلتف بھ)

لُ 793ویقول التفتازاني (ت:  ھـ) في شرحھ لحد علم أصول الفقھ: (أيَْ الْعِلْمُ باِلْقَضَایَا الْكُلِّیَّةِ الَّتِي یتَُوَصَّ
لاً قرَِیبًا. لاً قرَِیباً احْتِرَازًا عَنْ الْمَباَدِئِ كَالْعَرَبِیَّةِ وَالْكَلاَمِ وَإنَِّمَا قلُْنَا عَلَى . وَإنَِّمَا .بِھاَ إلَى الْفقِْھِ تَوَصُّ قلُْناَ توََصُّ

لَ  ھِ لَكِنْ الْفِقْ ةِ إلىَ مَسَائِلِ وَجْھِ التَّحْقِیقِ احْترَِازًا عَنْ عِلْمِ الْخِلاَفِ وَالْجَدَلِ فَإنَِّھُ وَإنِْ اشْتَمَلَ عَلَى الْقوََاعِدِ الْمُوَصِّ
  .60لاَ عَلىَ وَجْھِ التَّحْقِیقِ، بلَْ الْغَرَضُ مِنْھُ إلْزَامُ الْخَصْمِ..)

فقد كان ھؤلاء الأصولیون مدركین للحدود الدقیقة الفاصلة بین علم أصول الفقھ وباقي العلوم، 
فاتھم م في مصنوحریصین على بیان ذلك درءا لأي التباس أو خلط؛ فلا یعني حضور بعض مسائل الكلا

  الأصولیة أن علم الكلام یتماھى وعلم الأصول أو یمتزج بھ.
وما أورده من كلام الإمامین الشاطبي والغزالي لتبریر رفضھ الدعوة إلى تخلیص علم الأصول من 
علم الكلام لا ینھض حجة لھ؛ لأن ھذین الإمامین نبھا لھذا الخلط الحادث كما یظھر من كلامھما الذي نقلناه 

أوردھما عنھما یكشفان أنھما مدركان لھذا الخلط؛ فیقول الشاطبي، بعد  اللذینعنھما سابقا؛ بل إن النصین 
. (وھذه 61عرضھ لمقصد وضع الشرائع، من حیث كونھا (وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معا)

قع الخلاف فیھا في علم دعوى لابد من إقامة البرھان علیھا صحة أو فسادا، ولیس ھذا موضع ذلك، وقد و
؛ فلو كان علم أصول الفقھ ممزوجا بعلم الكلام لأقام البرھان على ذلك منھ؛ لكنھ تجاوز ذلك وراح  62الكلام)

یقیم حججا بالاستقراء من النصوص الشرعیة على مقاصد الشریعة في مراتبھا الضروریة والحاجیة 
م ن علم الكلام، وبالتالي فلن یؤدي تحیید علم الكلاوالتحسینیة ومشمولات كل مرتبة؛ بمنھج أصولي بعید ع

عن علم أصول الفقھ ومقاصد الشریعة إلى تھدیم ھذه الأخیرة؛ نظیر ذلك قول علماء أصول الفقھ إن الكتاب 
إعجاز القرآن الكریم، وھو الدلیل الجازم على كون القرآن الكریم من (وـ حجة ودلیل حجیتھ الإعجاز؛ ف

، والإعجاز قضیة كلامیة، فلو سایرنا ھذا الباحث في تخریجاتھ لأفضى بنا القول إلى تھدیم 63)كلام الله تعالى
علم الأصول؛ لأنھ استند لقضیة كلامیة في أھم وأعلى أصل فیھ للاستنباط؛ لكن لیس الأمر كذلك، فلم یقل 

  بھ أحد؛ لأن علم الأصول قواعد للاستنباط.
آخر من مقالاتھ أن التعلیل لیس قضیة كلامیة بعد أن أكد  بل إن حمید الوافي نفسھ یعترف في موضع

ھنا أنھا قضیة كلامیة، یھدد تحیید علم الكلام الذي نشأت في كنفھ، عن علم الأصول نظریة المقاصد برمتھا 
یكون  ...فیقول: (وإذا أنكرنا التعلیل بھذا التصور انھارت النظریة المقاصدیة بكاملھا، فإذن !تھدیدا وجودیا

السؤال: ھل بالفعل التعلیل حقیقة نشأتھ كلامیة، أم نشأتھ في فقھ الشریعة أصلا؟ ھذا محل للمراجعة والنظر، 
وأتصور أنھ من محل المراجعة، ھي قضیة شرعیة قبل أن تكون كلامیة؛ لأنھا مستمدة من ھدي النبي صلى 

لحة ذي عمد إلیھ الشاطبي في نظریتھ للمصالله علیھ وسلم، ومن تعلیل القرآن نفسھ لكثیر من الظواھر، وھذا ال
.. بالاستقراء التام من نصوص الشریعة، على أن الله .أو المقاصد حین رد على الرازي الذي أنكر التعلیل
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تعالى علل أصل الخلقة، خلق السموات والأرض، خلق الإنسانـ بعثة الرسل، وتعلیل التكلیفات، كلھا تعلیل 
  بالكلام بھذا المعنى فتكون الحدود في القرآن، فلا علاقة لذلك 

   .64واضحة)
بل إنھ ذھب أبعد من ذلك حین أعطى تبریرا علمیا لعلماء أصول الفقھ، حین ناقشوا مسألة التحسین 
والتقبیح وھي نظریة كلامیة؛ حیث یرى أنھم (كانوا یدافعون بذلك عن صفاء المرجعیة التشریعیة، لمن 

یمكن الاستفادة من مسلك الأصولیین ھذا ونطور ھذا النظر الیوم، لمن الحكم للعقل أم للشرع؟ ورأى أنھ 
الحكم للشرع أم للكونیة القانونیة الدولیة أو للنظم العالمیة؟ بمبدأ التحسین والتقبیح الذي ناقش بھ علماؤنا 

ل من حضور ، وكذلك قل65الفكر الغازي، یمكن إذا فھمنا الیوم عمق المنھجیة فیھ أن نجیب على الفكر الوافد)
المنطق في الكتب المؤسسة لعلم أصول الفقھ، وبرأ المتقدمین من خلطھ بعلم أصول الفقھ؛ فقال: (الأصولیون 
الذین أدخلوا مبدأ المطابقة والتضمن والالتزام، ھم الذین أدخلوا المنطق إلى الأصول، وكان ذلك مع 

لغزالي والجویني والشیرازي وابن السمعاني، المتأخرین من أمثال الرازي والآمدي ومن جاء بعدھما، لكن ا
ھؤلاء الفئة من المتقدمین ما كان حضور المنطق بھذه الصورة في الاستدلال من الخطاب الشرعي حاضرا 

  .66معھم)
 دخلت باكرا في مصنفات -كما رأینا سابقا–وعلى الرغم من أن ما قالھ ھنا فیھ نظر؛ لأن علوم المنطق 

تقدمین منذ النصف الثاني من القرن الرابع الھجري، مع عبد الجبار المعتزلي وأبي علم أصول الفقھ مع الم
ا على والآمدي الذین سار، بكر الباقلاني وأبي الحسین البصري والجویني وأبي حامد الغزالي؛ قبل الرازي

روریة ھ لیست ضالدرب نفسھ ؛ إلا أنھ إقرار منھ بأن علوم المنطق باعتبارھا علوما مقترضة لعلم أصول الفق
بمنأى عنھا؛ فلو كانت ضروریة  لھ كما ادعى في غیر ھذا  -من وجھة نظره–لھ؛ فقد تأسس ھذا العلم 

  الموضع لما نشأ أصلا إلا بالامتزاج معھ.
وكذلك لا یفضي القول بأن القرآن والشعر الجاھلي حجة في الشواھد اللغویة؛ أنھما جزء من قواعد 

ربیة وعاء لكل العلوم یستمد منھ أصحاب كل علم ما یخدم علمھم على مستوى النحو والصرف؛ فاللغة الع
فقھ اللغة وقواعد النحو، فإن استمد منھا أصبغ على ما أخذ قواعد علمھ؛ على مستوى الوضع والاصطلاح 

 اوالاستعمال؛ وبالتالي لا یتأتى القول بأن ھذه اللغة جزء من ھذا العلم؛ وإلا أضحت اللغة العربیة علم
تتجاذب نسبھ كل العلوم؛ لاسیما علوم التفسیر والحدیث والكلام وغیرھا؛ لأن كل ھذه العلوم وغیرھا تستقي 
منھا، فلیس معنى استمداد علم أصول الفقھ من اللغة العربیة أنھا جزء منھ وأن مبادئھا ینبغي أن تدرج أو 

  تبقى مدرجة على مستوى موضوع درسھ. 
كُلُّ مَا یَفْتَقرُِ إلِیَْھِ  یلة في تمییز الدخیل عن علم أصول الفقھ؛ فقال: (فلََیْسَ وقد وضع الشاطبي قاعدة جل

زِمُ أنََّ كُلَّ أَصْلٍ یضُاف إلَِى الْفقِْھِ لاَ ینَْبَنيِ عَلیَْھِ فقِْھ؛ٌ  وَعَلىَ  .بِأصَْلٍ لَھُ  فَلیَْسَ الْفقِْھُ یعُد مِنْ أصُُولِھِ، وَإنَِّمَا اللاَّ
رُونَ وَأدَْخَلوُھاَ فِیھَا؛ كَمَسْأَ  ھَذَا یَخْرُجُ  دَاءِ لَةِ ابْتِ عَنْ أصُُولِ الْفقِْھِ كَثِیرٌ مِنَ الْمَسَائلِِ الَّتيِ تكََلَّمَ عَلیَْھاَ الْمُتأَخَِّ

بَاحَةِ ھلَْ ھِيَ تكَْلِیفٌ أمَْ لاَ، وَمَسْألََةِ أمَْرِ الْمَعْدُومِ، وَمَسْألََةِ  ُ عَلیَْھِ -ھلَْ كَانَ النَّبيُِّ  الْوَضْعِ، وَمَسْألََةِ الإِْ صَلَّى اللهَّ
 البحث لیَْسَ مِنْھَا، ثمَُّ  مُتَعَبَّدًا بشَِرْعٍ أمَْ لاَ، وَمَسْألََةِ لاَ تَكْلِیفَ إلاَِّ بِفِعْلٍ، كَمَا أنََّھُ لاَ ینَْبغَِي أنَْ یعُد مِنْھَا مَا -وَسَلَّمَ 

ھ؛ُ كَفصُُولٍ كَثِیرَةٍ مِنَ النَّحْوِ، نَحْوَ مَعَانِي الْحُرُوفِ، وَتَقاَسِیمِ الاِسْمِ وَالْفِعْلِ فیھ في علمھ وَإنِِ انْبَنىَ عَلیَْھِ الْفقِْ 
، وَشِبْھِ ذَ     .67لِك)وَالْحَرْفِ، وَالْكَلاَمِ عَلَى الْحَقِیقَةِ وَالْمَجَازِ، وَعَلَى الْمُشْتَرَكِ وَالْمُترََادِفِ، وَالْمُشْتَقِّ

الغزالي من قولھ: (الكلام ھو المتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدینیة كلھا فھي جزئیة بالإضافة وكذلك ما نقلھ عن 
، لا یستقیم لھ دلیلا عما 68إلى الكلام، فالكلام ھو العلم الأعلى في الرتبة؛ إذ منھ النـزول إلى ھذه الجزئیات)
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لوم ئھ تحتھ أو مزحا لھ بھ؛ لأن كل العیقول؛ لأن كون علم أصول الفقھ جزئیا بالنسبة للكلام لا یعني انضوا
الدینیة من تفسیر وحدیث وأخلاق وغیرھا تعد جزئیة بمفھوم قول الغزالي، فلو مزجنا ھذا العلم بھا لما بقي 
لھا معنى في فلك العلوم والمعارف، وقد رأینا سابقا أن الغزالي نفسھ یحذر من اجترار الكلام إلى علم أصول 

ف لو أن حمید الوافي نقل نص الغزالي كاملا ولم یكتدود الدقیقة الفاصلة بین العلمین؛ والفقھ؛ لأنھ مدرك للح
بمقدمتھ التي حاول من خلالھا تبریر ما ذھب إلیھ، لأكتشف أن الغزالي نفسھ نبھ لما قد یشٌكل من قولھ، 

رِ فلَْیَكُنْ مِنْ شَرْ  فإَنِْ قِیلَ:وأزالھ بتفسیر واضح جلي فقال عقب مقدمتھ تلك: ( طِ الأْصُُولِيِّ وَالْفقَِیھِ وَالْمُفَسِّ
لَ عِلْمَ الْكَلاَمِ لأَِنَّھُ قبَْلَ الْفرََاغِ مِنْ الْكُلِّيِّ الأَْعْلَى كَیْفَ یمُْ  ثِ أنَْ یَكُونَ قدَْ حَصَّ  كِنھُُ النُّزُولُ إلىَ الْجُزْئِيِّ وَالْمُحَدِّ

ثاً وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ شَرْطًا فِي كَوْنِھِ عَالمًِا لیَْسَ ذَلكَِ شَرْطًا فيِ  قلُْنَا: الأَْسْفلَِ؟ رًا وَمُحَدِّ كَوْنِھِ أصُُولِیاًّ وَفقَِیھًا وَمُفسَِّ
ینِیَّةِ، وَذَلكَِ أنََّھُ مَا مِنْ عِلْمٍ مِنْ الْعُلوُمِ الْجُزْئِیَّةِ إلاَّ وَلھَُ مَ  یدِ فيِ ذَلكَِ مَةً باِلتَّقْلِ باَدٍ تؤُْخَذُ مُسَلَّ مُطْلَقاً مَلِیئًا بِالْعُلوُمِ الدِّ

فاَلْفَقِیھُ ینَْظرُُ فِي نِسْبَةِ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ إلَى خِطاَبِ الشَّرْعِ فِي أمَْرِهِ  .الْعِلْمِ وَیطُْلبَُ برُْھَانُ ثبُوُتِھَا فِي عِلْمٍ آخَرَ 
نْسَانِ وَنھَْیِھِ وَلَیْسَ عَلیَْھِ إقَامَةُ الْبرُْھَانِ عَلَى إثْبَاتِ الأَْفْعَ  الِ الاِخْتِیَارِیَّات لِلْمُكَلَّفِینَ فَقَدْ أنَْكَرَتْ الْجَبْرِیَّةُ فعِْلَ الإِْ

طاَبِ الشَّرْعِ وَأنَْكَرَتْ طاَئِفَةٌ وُجُودَ الأَْعْرَاضِ وَالْفِعْلُ عَرَضٌ. وَلاَ عَلىَ الْفقَِیھِ إقَامَةُ الْبرُْھاَنِ عَلىَ ثبُوُتِ خِ 
ِ تَعَا ِ تعََالىَ وَثبُُوتَ اوَأنََّ ِ�َّ عْلِ مِنْ لْفِ لىَ كَلاَمًا قاَئمًِا بِنفَْسِھِ ھوَُ أمَْرٌ وَنَھْيٌ، وَلَكِنْ یأَخُْذُ ثبُوُتَ الْخِطاَبِ مِنْ اللهَّ

كَ الأْصُُولِيُّ تَھَى عِلْمِھِ. وَكَذَلِ الْمُكَلَّفِ عَلَى سَبِیلِ التَّقْلِیدِ وَیَنْظرُُ فيِ نِسْبَةِ الْفعِْلِ إلَى الْخِطاَبِ فَیكَُونُ قَدْ قاَمَ بِمُنْ 
دْقِ، ثمَُّ ینَْظرُُ فيِ وُ  ةٌ وَدَلِیلٌ وَاجِبُ الصِّ سُولِ حُجَّ جُوهِ دَلاَلَتِھِ وَشُرُوطِ یَأخُْذُ باِلتَّقْلِیدِ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ أنََّ قَوْلَ الرَّ

تِھِ  یَّةِ فإَنَِّھُ مُقلَِّدٌ لاَ مَحَالَةَ فيِ مَبَادِئِ عِلْمِھِ إلَى أنَْ یَترََقَّى إلَى الْعِلْمِ الأَْعْلَى فَكُلُّ عَالمٍِ بِعِلْمٍ مِنْ الْعُلوُمِ الْجُزْئِ  .صِحَّ
فبھذا البیان ینتفي ما یزُعم أنھ ارتباط حتمي بین علم أصول الفقھ  ،69)فَیكَُونَ قدَْ جَاوَزَ عِلْمَھُ إلَى عِلْمٍ آخَرَ 
لي والفقیھ الإلمام بعلم الكلام أو ربط منھجھ الأصولي بھ؛ بل تربطھ بھ وعلم الكلام؛ فلیس من شرط الأصو

یبین أن علم الكلام تكفل بإثبات مبادئ كل العلوم الدینیة، ویفند في علاقة تكامل ولیست علاقة اختلاط، فھو 
  .لام الكليكالآن نفسھ ضرورة ھذا العلم لكل صاحب علم من العلوم الدینیة رغم كونھ جزئیة بالنسبة لعلم ال

وإن كان یبتغي من تلك العلوم إقامة أسسھ العلمیة المعرفیة  -كما یقول -والخلاصة إن علم الأصول 
والمنھجیة؛ لصیاغة قواعده في ضبط عملیة فقھ للدین، على مستوى بناء المرجعیة والتأصیل للمنھجیة 

زِمُ أنََّ كُلَّ أصَْلٍ یضُاف إلِىَ الْفِقْھِ كُلُّ مَا یفَْتَقِرُ إلِیَْھِ  ؛ إلا أنھ لیَْسَ 70التشریعیة الْفِقْھُ یعُد مِنْ أصُُولِھِ, وَإنَِّمَا اللاَّ
؛ وبخلاف ما یدعیھ فإن المجددین عبر العصور 71كما قال الشاطبي- .بأِصَْلٍ لَھُ   لاَ ینَْبَنِي عَلیَْھِ فقِْھ؛ٌ فَلیَْسَ 

  كانت لھم رؤیة منھجیة لھذا الإلقاء أو الإبقاء.
یبدو أن الباحث ھو من لم یستوعب الإشكال جیدا؛ لأن القضیة ھنا قضیة تكامل للعلوم ومجاورة و

لبعضھا البعض، ولیست قضیة تداخل حد الامتزاج؛ وتكامل العلوم أمر یكاد یسلم بھ جمیع أصحاب العلوم 
من  بیئتھ، وتغدووالمعارف؛ لأن كل علم یستمد من الآخر مبادئ وقواعد ومفاھیم ثم یقوم بتبیئتھا في 

سبقتھ  أصول الفقھ استفاد من عدة علوم اصطلاحاتھ، وتقطع صلتھا مع بیئتھا الأولى؛ فیقول الریسوني: (علم
ومن علوم أخرى؛ واكبتھ، ویمكن أن یستفید حتى من علوم حدیثة في ھذا العصر، والحقیقة أن الاستفادة 

 ون بینھا تداخل وتقارب، والعلوم الشرعیة كلھا بینھاالمتبادلة واقعة بین جمیع العلوم وخاصة تلك التي یك
تداخل وتقارب، ولذلك فھي مستفید بعضھا من بعض، ومكمل بعضھا لبعض؛ لكن مع احتفاظ كل علم 
مضمونا ومنھجا ومقصدا، فما یشكو منھ الشاكون لیس مجرد الاستمداد الأصولي من علم الكلام أو من علم 

ل ھو الإفراط والإغراق في ذلك، وھو استمداد ما لا یضر ولا ینفع، أو ما المنطق، أو حتى من الفلسفة، ب
 وفي جمیع الأحوال فإن. یضر ولا ینفع، وكل ذلك على حساب علم الأصول الحقیقي ووظائفھ الفعلیة..
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 الاقتباس والاستمداد بین العلوم لا یمكن إلا أن یكون مشروعا ومفیدا مطلوبا، لاسیما إذا كان بشكل محدود
. ولفھم .ومنتقى، بحیث لا یغیر من طبیعة العلم المنقول إلیھ، ولا یطمس معالمھ ولا ینافي منھجھ ومقصده.

الإشكال وتصحیح الوضع .. لابد من التمییز الواضح بین طبیعة علم أصول الفقھ من جھة، وطبیعة علم 
إن علم أصول الفقھ من علوم  الكلام وما یتصل بھ من فلسفة ومنطق من جھة أخرى، وببساطة یمكن القول:

الأرض ومن علوم السیر على الأرض والضرب في الأرض، ولذلك فھو مرتبط بعلم الفقھ ومتكامل معھ، 
فقط ھو یھتم بالقواعد والمجملات والكلیات وشقیقھ الفقھ یھتم بالجزئیات والفروع والتطبیقات، أما علم الكلام 

لسماء، ومن علوم التفكر والتأمل والتخیل، بكلمة مختصرة علم فمن علوم السماء، ومن علوم التحلیق في ا
  . 72أصول الفقھ یمشي على قدمین وعلم الكلام یطیر بجناحین)

فتكامل العلوم لا یلغي الحدود الفاصلة؛ بینما یشوش تداخلھا وامتزاجھا الأذھان ویخلط المعارف؛ فقد 
معالمھ؛ لكنھ سرعان ما یتمیز عنھ ویبین بموضوعھ یتُوسل علم ما بعلم آخر مجاور لھ لبناء منھجھ ورسم 

الذي لا یشاركھ فیھ غیره؛ ومعلوم من نظریات المعرفة أن موضوع كل علم ھو ما یبحث فیھ ویمیزه عن 
غیره، ومن ھنا تمیزت موضوعات علم أصول الفقھ عن علم الكلام وعلم الحدیث وعلم اللغة وعلم التفسیر، 

ي بناء منھجھ، كما استفادت علوم الطب من علوم الطبیعیة والبیولوجیا، وإن استفاد منھا الأصولي ف
واستفادت علوم المادة من الحساب والریاضیات، كما استفاد منھا الإعلام الآلي، دون أن یدعي أحد أن ھذه 

ون د العلوم مختلطة؛ بل ھي علوم تكاملت فیما بینھا، وقد سمح تواطؤ العلماء منذ القدم على قبول التكامل
التداخل بمیلاد علوم من علوم وتفرعھا عنھا واستقلالھا بموضوعھا ومنھجھا وقواعدھا، بینما لم تكن تظفر 
بھذا التطور في بیئة علمیة متداخلة تذوب فیھا العلوم في بوتقة واحدة دون أن تتمیز أو تتحدد حدودھا. فدعوة 

إنما ھي دعوة لدرء الاختلاط المتوھم ولیست  علماء أصول الفقھ المحدثین والمعاصرین وسلفھم الأقدمین
  لدرء التكامل المعرفي.

ومن خلال ما سبق یتضح أن مبررات رفض الباحث حمید الوافي لمسعى الأصولیین لتجرید علم 
أصول الفقھ مما علق بھ من علوم، قد أسقطھا ھو بنفسھ؛ ولم تكن محاولتھ لوقفھا إلا ضربا من ضروب 

جملة تناقضات؛ بسبب نقص الدقة العلمیة والتحقیق العمیق في الإشكال وتاریخ  التسرع الذي أوقعھ في
  العلوم الشرعیة؛ لاسیما تاریخ علم أصول الفقھ وعلاقتھ بغیره من العلوم. 

وقد بلغ بھ الأمر إلى الدعوة لإلغاء الأدلة التبعیة المختلف فیھا نھائیا؛ لأنھا من منظوره لیست أدلة 
وقف القول بدلیل الإجماع؛ لأنھ في نظره إما ناقل للدلیل أو متضمن في الدلیل، ونفى أصلا؛ بل دعا إلى 

صفة الدلیل أیضا عن القیاس لأنھ لیس لا یرتقي إلى ذلك في نظره، ودعا إلى إلحاقھ بدلالات الألفاظ، 
تأسیس لینسف بذلك جھد أزید من ألف ومائتي عام من ال !73والإبقاء فقط على مرجعیة الكتاب والسنة

والإثراء والإضافة والتوسیع والنقد، قام بھ علماء أصول الفقھ منذ عھد الشافعي إلى العصر الحدیث؛ من 
الذین رأوا حتمیة وجود أدلة احتیاطیة فرضھا تطور أمور الناس وتوسعُ ما أحدثوا، مقابل محدودیة 

العرف  -ختلاف بینھمعلى ا–النصوص الشرعیة التي انتھى تدفقھا منذ انقطاع الوحي، فوضعوا 
والاستصحاب والاستصلاح والاستحسان وسد الذریعة وعمل أھل المدینة ومراعاة الخلاف والاحتیاط وقول 
الصحابي وغیرھا من الأدلة الاحتیاطیة التبعیة، وحرصوا على التأصیل لكل دلیل من المنقول والمعقول؛ 

اكما علمیا استوى بموجبھ علم أصول الفقھ حتى لا تكون ضربا من ضروب اتباع الھوى، فشكل عملھم تر
على سوقھ، وأضحى من أعظم العلوم الشرعیة التي حفظت الشریعة وأثّرت إیجابیا في الفكر الإسلامي 

خلاف –بل إنھ وبھذا الفھم الذي أوردناه لن یكون ھناك مانع  قدیمھ وحدیثھ، وعصمت الاجتھاد من الزلل؛
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ة من علوم العصر ومناھجھ في الدرس الأصولي والمقاصدي، ومن كل من الاستفاد -ما یتخوف منھ الباحث
ما یحقق المصلحة الشرعیة ولا یصادم أحكام الشریعة، سواء ما تعلق منھا بما یفرزه الواقع المعیش، أو ما 

سان نتتفق علیھ الأمم، وتستقیھ من تراكم خبراتھا وتجاربھا التاریخیة، تحقیقا للعدل والسلم واحترام كرامة الإ
  وحقوقھ.
    خاتمة:

علماء الأصول في تحییدھا بدراسة جھود ثر العلوم المجاورة في علم أصول الفقھ وبعد أن تعرضنا لأ
  نخلص إلى النتائج والتوصیات الآتیة: استقرائیة تحلیلیة نقدیة في ضوء الرؤى التجدیدیة،

ولي في المصنفات التأسیسیة الأولى إن العلوم المجاورة لعلم أصول الفقھ دخلت باكرا للدرس الأص -أولا
لھذا العلم، لاسیما علم الكلام وعلوم اللغة وعلوم الحدیث وعلوم المنطق؛ وھي على درجات متفاوتة في 
نسبة التأثیر ومجالھ؛ حتى كانت لھا آثار إیجابیة في خدمة ھذا العلم وتقویة مناھجھ وقواعده، وأخرى سلبیة 

 وبما لا یخدمھ. في حشو ھذا العلم بما لیس منھ 
علاوة على العامل الذاتي المتعلق بشخصیة المصنفین في ھذا العلم، من الذین أدرجوا معارفھم  المسبقة  -ثانیا

عن بعض العلوم والفنون، في علم أصول الفقھ؛ فإن ھناك أسبابا موضوعیة فرضت على علماء أصول 
 سوقھ، ویغدو قادرا علىالفقھ الاستمداد من العلوم المجاورة لخدمة ھذا العلم وتطویره؛ حتى یستوي على 

الإسھام بشكل أكثر فاعلیة في دوره المنوط بھ في عملیة الاستنباط وحفظ الشریعة والذود عنھا، في خضم 
المناقشات الكلامیة والفقھیة المذھبیة والسیاسیة، التي واكبت تدوین وتطور ھذا العلم؛ فلم یكن الاستمداد 

ولنا أن نتساءل عن أي طریق كان سیسلكھ ھذا العلم، وأي  ترفا فكریا؛ بل كان مشروعا علمیا ضروریا؛
مستوى سیبلغھ لو لم یقیض الله تعالى لھ أولئك العلماء الموسوعیین الكبار الذین جمعوا بین علوم النقل 
وعلوم العقل ووظفوھا في خدمتھ؛ حتى غدا أعظم العلوم الإسلامیة منھجا وقواعد؛ وأكثرھا صمودا عبر 

 القرون؟
قد یكون من آثار علم الكلام في علم أصول الفقھ تسمیة العلم ذاتھ؛ حیث یبدو وكأنھ محاكاة لكتب ألفت  -ثالثا

بھذا الشكل في میدان علم الكلام؛ فیكون أصول الفقھ أو أصول الشریعة، مقابلا لأصول الدین، أو أصول 
وكتاب الأصول الخمسة للقاضي  ه)،342الاعتقاد، فنجد مثلا كتاب: الإبانة في أصول الدیانة للأشعري (ت

ه)، قبل أن تظھر كتب أصول الفقھ التي تحاكي ھذا الأنموذج على غرار كتاب العمد 359عبد الجبار (ت 
ه)، وكتاب التقریب 436للقاضي عبد الجبار وشرحھ المعتمد لمجمد بن علي البصري المعتزلي (ت 

وھو صاحب كتاب التمھید في أصول الدین،  ه)،403والإرشاد في أصول الفقھ لأبي بكر الباقلاني (ت 
والقاضیان عبد الجبار وأبو بكر الباقلاني ھما العمدة في علم أصول الفقھ ورؤوس مذھبھما كما قیل قدیما، 
اللذین كانت لھما آثار مباشرة على مسیرة ھذا العلم، وكانا من أبرز من أسھم في التدوین على طریقة 

ه)، والتبصرة 476في أصول الفقھ لإبراھیم بن علي للشیرازي (ت  اللمعكتاب  المتكلمین، كما نجد فیما بعد
في أصول الفقھ لھ أیضا، والبرھان في أصول الفقھ للجویني والمستصفى في أصول الفقھ للغزالي، 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم والإحكام في أصول الأحكام للآمدي وغیرھا، وكلھا تحاكي أصول 

 ینما لم تحمل الرسالة للشافعي عبارة أصول الفقھ. الدین؛ ب
إن إقدام العلماء القدامى على الاستمداد من العلوم المجاورة لا یبرر الإبقاء على كل ما أدرجوه من  -رابعا

القضایا والمسائل في صلب الدرس الأصولي؛ بل ینبغي التنقیح لتخلیصھ مما لا علاقة لھ مباشرة 
ع الاستمداد مشروع تاریخي أثر سلبا وإیجابا في مسیرة العلم، ومن مقتضیات بموضوعھ ودوره؛ فمشرو
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التجدید والتطویر إعادة التنقیح. وقد نبھ إلى ذلك الكثیر من علماء أصول الفقھ الأقدمون باكرا؛ حین دعوا 
ا علم إلى ضرورة تحیید علم الكلام وعلوم اللغة عن علم أصول الفقھ؛ لأن ھذه العلوم وإن استمد منھ

الأصول بعض قواعده إلا أنھا تبقى متمیزة عنھ بموضوعھا وغایتھا، واستمداده منھا لا یعني ذوبانھا فیھ؛ 
لأن ھذا مجرد ضرب من ضروب التكامل بین العلوم، وبھذه الدعوة التي نادوا بھا، ونادى بھا الكثیر من 

أن  أوغل فیھا الأصولیون كثیرا دونالمعاصرین، سیتخلص علم أصول الفقھ من الكثیر من المسائل التي 
 تكون لھا ثمرة فقھیة، وكان حریا بھم تركھا لأصحاب تلك العلوم للنظر فیھا تأصیلا وتحلیلا ونقدا.

لكن ینبغي التذكیر ھنا بأن ما استمده علماء أصول الفقھ من العلوم المجاورة وكان خادما مباشرا  -خامسا
حقلھ السابق بل أضحى جزءا من ھذا العلم منضویا تحت موضوعاتھ لعلم أصول الفقھ، لم یعد ینتمي إلى 

ومناھجھ وقواعده؛ بعد أن تمت تبیئتھ اصطلاحا وموضوعا، ولذلك لا معنى للقول بأن التجدید یطولھ؛ 
لكن تناول الأصولي لتلك الموضوعات یختلف عن غیره من العلماء في ذاك العلم؛ لاسیما وأن علم أصول 

وماھیتھ لا ینتمي لا إلى العلوم النظریة ولا إلى العلوم العملیة بل ھو مجرد قواعد وضوابط الفقھ في جوھره 
ومناھج وطرق استنباط؛ ینضوي تحت علوم الآلة، بخلاف غیره من العلوم التي تنضوي عادة تحت العلم 

 النظري أو العلم العملي، كما ھو الحال بالنسبة لعلم الكلام والفقھ. 
الأصول یدرس دلالات الألفاظ؛ وھي في أصلھا مستمدة من علوم اللغة؛ لكن تناولھ  لذلك سیظل عالم

لھا یختلف كلیة على مستوى المفھوم والنسق المعرفي والمساحة الدلالیة والمقتضى عما یتناولھ عالم اللغة؛ 
ؤول، ظاھر والمفھما وتوظیفا ومقتضى، فلألفاظ: الأمر والنھي والعام والخاص والمطلق والمقید والنص وال

والإشارة والعبارة، والمفھوم والمنطوق؛ والمجمل والمشترك، والمترادف، والحقیقة والمجاز، والشرط 
والوصف، والحكم وغیرھا؛ باعتبارھا مصطلحات أصولیة، دلالات ومقتضیات؛ تختلف عن دلالاتھا في 

اللغات  رسھ الأصولي عن موضوع نشأةاللغة العربیة ومقتضیاتھا في نسقھا المعرفي؛ لكن ینبغي أن ینأى بد
  والقیاس اللغوي والكثیر من الحروف والمعاني والأصوات التي لا تخدمھ في شيء.

ویظل الأصولي أیضا یدرس موضوع العقل لا باعتباره الكلامي الفلسفي؛ بل باعتبار كونھ مصدرا 
للحكم الشرعي من عدمھ عند استصحاب الحال؛ لكنھ سیتجرد عن موضوعات التحسین والتقبیح قبل ورود 

ة رادتھ، ومعرفالشرع وعن مسائل الحاكمیة والولاء ومسألة الحسن والقبح، وشكر المنعم، ومشیئة الله وإ
الله، واجبة شرعا وقیل عقلا، وفعل الله وأمره لعلة وحكمة أو بھما، والأعیان المنتفع بھا قبل الشرع، وھل 
خلا وقت من شرع؟، وموضوع الإلھام؛ ھل ھو طریق شرعي؟، وغیرھا مما مجالھ علم الكلام كما رأینا. 

ھون فتدخل في علم الأصول ما لیس منھ، ولا وھذا أمر یمكن تحدیده من قبل مؤسسات علمیة جماعیة لا ت
 تھول فتخرج منھ ما ھو منھ.    

والأمر نفسھ ینطبق على القضایا المنطقیة المتعلقة بالمنھج؛ ففي ضوئھا سیظل الأصولي یدرس حدود 
ه ذالألفاظ وماھیتھا، ویمارس القیاس ویرتب المقدمات ویبني اللاحق منھا على السابق، لكن لا باعتبار أن ھ

مناھج وقضایا منطقیة صرفة؛ بل باعتبارھا قواعد من علم أصول الفقھ، أخذ العلماء أصولھا الأولى ثم 
طوّروھا ووطّنوھا في حقلھ، وأضحت من ماھیتھ؛ لكن مقتضیات الصرامة العلمیة تفرض الفصل الدقیق 

لھ قھ؛ فمن رام تعلمھا فبین حدود كل علم؛ لذلك ینبغي أن لا تدرج كل  قضایا المنطق في علم أصول الف
  ذلك؛ لكن باعتبارھا مستقلة عنھ، ولیس باعتبارھا جزءا من ماھیتھ. 
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كما ینسحب ھذا على علوم الحدیث؛ حیث سیظل الأصولي یدرس الأخبار باعتبارھا مصدرا للتشریع 
یل دویعرف الصحیح من السقیم؛ لكن تقتضي الصرامة العلمیة عدم الإبقاء على موضوعات الجرح والتع

  ومراتب الروایة وأحوال الرواة في صلب الدرس الأصولي؛ لأن لھذه الموضوعات علمھا الذي استقل بھا.
یرفض بعض الباحثین المعاصرین دعوة المجددین لتحیید ما علق بأصول الفقھ تاریخیا من علوم؛  -سادسا

الاستغناء عنھا نظریا بحجة أن ھذه العلوم ضروریة لعلم الأصول وبھا استوى على سوقھ، فلا یمكن 
ومعرفیا؛ لكن الحقیقة غیر ذلك؛ لأن ما وقع تاریخیا مجرد تكامل للعلوم ولیس امتزاجا، بدلیل أن المؤسسین 
الأوائل لعلم الأصول نبھوا إلى ما وقع من تداخل غیر مبرر وغیر معلل، ولا أدل على ذلك من أن الذین 

ما وحدیثا لم یؤثر إجراؤھم على علم الأصول منھجیا قاموا بتحیید علم الأصول عن تلك المسائل قدی
 ونظریا، بل أسھموا في تیسیره وتمییزه.   

إن معالم التجدید الأصولي من ھذه الزاویة یمكن استثمارھا حدیثا في التجدید الأصولي الذي یرومھ  -سابعا
ذلك من خلال: (أولا): الكثیر من علماء الفقھ وأصولھ المعاصرون، وفي الدرس الأصولي الأكادیمي، و

استمرار عملیة تخلیص علم أصول الفقھ من العلوم والمسائل التي واكبت نشأتھ تاریخیا وعلقت بھ، فلا 
یؤخذ منھا إلا ما ھو من صلب ھذا العلم الخادم لمسائلھ، وذلك في مسائل علوم اللغة وعلم الكلام والمنطق 

  وعلوم الحدیث. 
ط الاستمداد التاریخي ومناھجھ التي سلكھا القدامى لخدمة علم أصول الفقھ الاستفادة من طرق وضواب -امنثا

وتطویره في الاستمداد من علوم العصر ومناھجھ لخدمة ھذا العلم وتطویره وتجدیده، والحفاظ عل نبضھ 
خادما للشریعة منافحا عنھا، ومستجیبا لكل نوازل العصر ومسائلھ الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة 

  لإعلامیة والثقافیة وغیرھا. وا
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الكریم نجم الدین الطوفي، شرح مختصر الروضة، تحقیق:  عبد الله بن عبد المحسن التركي، سلیمان بن عبد القوي بن  -11
 م. 1987ھـ /  1407، 1مؤسسة الرسالة، ط

تحقیق الشیخ أحمد عزوز عنایة، ، إلي تحقیق الحق من علم الأصول محمد بن علي بن محمد إرشاد الفحولالشوكاني،  -12
   .م1999 -ھـ 1419، 1دار الكتاب العربي، ط

 .. المكتبة العصریة، بیروت، لبنان371عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة،  -13
علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، تحریر المنقول وتھذیب علم الأصول،  -14

ھشام العربي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر تقریظ: عبد الله بن عبد العزیز بن عقیل، تحقیق: عبد الله ھاشم، و
 م. 2013 -ھـ  1434، 1ط: 

علاء الدین شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي، میزان الأصول في نتائج العقول، حققھ وعلق علیھ محمد  -15
 م. 1984 -ھـ  1404، 1زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحدیثة، قطر، ط:

جمعة محمد، علم أصول الفقھ وعلاقتھ بالفلسفة الإسلامیة، إصدارات المعھد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة أبحاث علي  -16
 م.1996ه/1414، 1)، ط9علمیة (

 .42-1/41أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر أحمد الشھرستاني، الملل والنحل، مؤسسة الحلبي، د.ت،  -17
نقد تأثیر نظریة الكسب الأشعریة في مباحث أثیر علم الكلام في أصول الفقھ عند الإمام الجویني، محمد الأنصاري، ت -18

، 1، عدد 2أحمد بن بلة، مج  1التكلیف الأصولیة نموذجا، (مقال)، المجلة الجزائریة للدراسات الإنسانیة، جامعة وھران 
 م.2020جوان 

 م.2006ه/1427، 2مي، دار الخیر، دمشق، طالوجیز في أصول الفقھ الإسلامحمد الزحیلي،  -19
ھزاع بن عبد الله بن صالح الغامدي، محاولات التجدید في أصول الفقھ ودعواتھ؛ دراسة وتقویما، سلسة الرسائل الجامعیة  -20
  م.   2008ه/1429، 1)، عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ط 89(
رشد الحفید، الضروري في أصول الفقھ، أو مختصر المستصفى، تحقیق جمال الدین العلوي، تصدیر محمد أبو الولید بن  -21

 م.1994، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، طعلال سیناصر
  الإلكترونيةوالمواقع  المقالات والدوريات

، 29، عدد: 15(مقال)، مجلة التجدید، مجلد  إبراھیم أحمد الدیبو، موقف الشافعي من علم الكلام ومناھج المتكلمین، -1
 م، كلیة الدراسات الإسلامیة والعلوم الإنسانیة، الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا.2011ه/1432

 حمید الوافي، أثر علم أصول الفقھ في بنیة الفكر الإسلامي المعاصر، (مداخلة)، منشورة في موقع منتدى القصیدة العربیة، -2
www.alqaseda.ney/vb/showtheaa.ph 

 .2018دیة، ط و، مركز نھوض، للدراسات والنشر، السع-رؤیة نقدیة -حمید الوافي، تجدید أصول الفقھ  -3
علم الأصول ومبدأ الاقتراض من العلوم المجاورة.. تحلیل وتعلیل، (مقال)، ملتقى العلوم الإسلامیة أزمة حمید الوافي،  -4

م، منشور في موقع الرابطة المحمدیة بالمملكة 2017-04-25ه/ 1431ربیع الثاني  14-13مناھج أم أزمة تزیل، بتاریخ 
 https://www.arrabita.ma/blog/%D8%B9%D9%84%D9%85المغربیة، 

رشید بنعلي، حضور ابن رشد المبھم في متن الشاطبي، (مقال)، قسم الفلسفة والعلوم الإنسانیة، مؤسسة مؤمنون بلا حدود،  -5
 م.2018نوفمبر  28

لعلاقة بین علمي الأصول والكلام (مقال)، إسلامیة قطب مصطفى سانو، المتكلمون وأصول الفقھ، قراءة في جدلیة ا -6
 .9المعرفة، السنة الثالثة، العدد:

وائل بن سلطان بن حمزة الحارثي، علاقة علم أصول الفقھ بعلم المنطق، دراسة تحلیلیة تاریخیة، (رسالة ماجیستیر)،  -7
كة العربیة لیة، جامعة أم القرى، الممم، كلیة الشریعة والدراسات الإسلام2010ه/1431إشراف محمد علي إبراھیم، 
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  الھوامش:

ھـ)، الإحكام في أصول الأحكام المؤلف: تحقیق: 631أبو الحسن سید الدین علي بن محمد الآمدي (المتوفى: ینظر:  -1
  .1/8عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، بیروت دمشق لبنان، د.ت، 

ول، تحقیق الشیخ ھـ)، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأص1250محمد بن علي الشوكاني (المتوفى: ینظر:  -2
  .1/24، م1999ه/1419، 1أحمد عزو عنایة، دار الكتاب العربي، دمشق، ط

تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي، المستصفى من علم أصول الفقھ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  -3
  .9 ، صم1993 -ھـ 1413دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، 

سلیمان بن عبد القوي بن الكریم نجم الدین الطوفي، شرح مختصر الروضة، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي،  -4
  .38-3/37م،  1987ھـ /  1407، 1مؤسسة الرسالة، ط

ول أعلى الرغم ما نقلھ البیھقي وغیره عن الشافعي من ذم الكلام والمتكلمین؛ إلا أن علم أصول الفقھ الذي كان ھو  -5
من دونھ سرعان ما انحاز آو شاء لھ مؤسسوه بعد الشافعي أن ینحاز لعلم الكلام؛ وتغدو الكثیر من مسائل علم الكلام 
وقضایاه موضوعات لھ؛ بل كاد التصنیف في ھذا العلم أن یكون حكرا على المتكلمین ومدرستھم، راجع موقف الشافعي 

یم أحمد الدیبو، موقف الشافعي من علم الكلام ومناھج المتكلمین، (مقال)، من علم الكلام وما نقل عنھ في ذلك في: إبراھ
م، كلیة الدراسات الإسلامیة والعلوم الإنسانیة، الجامعة الإسلامیة 2011ه/1432، 29، عدد: 15مجلة التجدید، مجلد 

  العالمیة بمالیزیا.
قة بین علمي الأصول والكلام (مقال)، إسلامیة قطب مصطفى سانو، المتكلمون وأصول الفقھ، قراءة في جدلیة العلا -6

  .54-53، ص 9المعرفة، السنة الثالثة، العدد:
  .56قطب مصطفى سانو، المرجع نفسھ، ص  -7
نحو صیاغة تجدیدیة لعلم أصول الفقھ، إصدار –: أحمد بن عبد السلام الریسوني وآخرون، التجدید الأصولي ینظر -8

، وانظر: 37-36م، ص 2014ه/1435، 1فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، ط المعھد العالمي للفكر الإسلامي،
ه)، نقد تأثیر نظریة الكسب الأشعریة في 478(محمد الأنصاري، تأثیر علم الكلام في أصول الفقھ عند الإمام الجویني 

أحمد بن بلة، مج  1معة وھران مباحث التكلیف الأصولیة نموذجا، (مقال)، المجلة الجزائریة للدراسات الإنسانیة، جا
   وما بعدھا. 94م، ص 2020، جوان 1، عدد 2

  .47قطب مصطفى سانو، مرجع سابق، ص  -9
ھـ)، تحریر المنقول  885علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى:  -10

بن عقیل، تحقیق: عبد الله ھاشم، وھشام العربي، وزارة الأوقاف وتھذیب علم الأصول، تقریظ: عبد الله بن عبد العزیز 
  وما بعدھا. 97م، ص 2013 -ھـ  1434، 1والشؤون الإسلامیة، قطر ط: 

حاول علي جمعة إیجاد علاقة تأثیر مباشرة للفلسفة في علم أصول الفقھ بشكل یوحي أن ھذا العلم الإسلامي الصرف  -11
توى المنھج والموضوع والإجراءات والنظریات، والحقیقة أن ما قرره فیھ نظر إذ یبدو ولید الفلسفة الیونانیة على مس

علیھ التكلف ومحاولة إیجاد علاقة قسریة والبحث لھا عن مبررات، حیث بدا أنھ وضع النتیجة المفترضة أولا ثم سعى 
ة وعلم لیس فقط لأنھ أخلط بین الفلسفسعیا حثیثا للاستدلال لھا من علم أصول الفقھ وقواعده، وظھر أنھ لم یصب ھدفھ 

الكلام، ولكن أیضا لأنھ جعل اللاحق الفلسفي مؤثر في السابق عنھ من قضایا علم أصول الفقھ، على الرغم من تأكیده 
في أول سطر من كتابھ أن علم أصول الفقھ من العلوم التي أنشأھا العقل المسلم على غیر مثال غیر مقلد لأي أمة سبقتھ 

ویحتاج ما كتبھ لدراسة نقدیة مستقلة تكشف عن جوانب القصور فیھ والتكلف، راجع مضمون نظره  !  المضمار في ھذا
ھذه في: علي جمعة محمد، علم أصول الفقھ وعلاقتھ بالفلسفة الإسلامیة، إصدارات المعھد العالمي للفكر الإسلامي، 

  وما بعدھا.  07صم، 1996ه/1414، 1)، ط9سلسلة أبحاث علمیة (
ینظر: خالد عبد اللطیف محمد نور عبد الله، مسائل أصول الدین المبحوثة في أصول الفقھ، عرض ونقد على ضوء  -12

  وما بعدھا.  53صه، 1426، 1، ط80الكتاب والسنة، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، رقم الإصدار، 
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  وما بعدھا. 69ص  علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي، مصدر سابق، -13
  وما بعدھا 1/43الجویني إمام الحرمین، البرھان في أصول الفقھ، ینظر: -14
  وما بعدھا. 180 ینظر: أبو حامد الغزالي، مصدر سابق، ص-15
 1/215وما بعدھا، وانظر: الجویني إمام الحرمین، مصدر سابق،  105 ینظر: أبو حامد الغزالي، مصدر سابق، ص-16

  وما بعدھا
الدین شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي میزان الأصول في نتائج العقول، حققھ وعلق علیھ محمد  علاء -17

، وقد فصل في بیان حد كل علم 2-1م. ص 1984 -ھـ  1404، 1زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحدیثة، قطر، ط: 
ثار المترتبة على كل علم، من حیث القطع والیقین من العلمین؛ أعني علمي الكلام وأصول الفقھ، والفروق الدقیقة والآ

عقلي وسمعي: فالعقلي ما  وما یفیده كل علم من علم وعمل، وطریقة استنباطھ فقال: (وأما العلم الاستدلالي فنوعان:
 العالم یعرف بمجرد العقل، بالتأمل والنظر في المحسوسات والبدائھ، من غیر واسطة الدلیل السمعي، كالعلم بحدوث

والسمعي ما یعرف بالنظر العقلي في المسموعات، ولا یعرف بالعقل وحده ، وثبوت الصانع وقدمھ وتوحیده، ونحو ذلك
قطعاً  فالعلم العقلي یوجب العلم .السمع، كالعلم بالحلال والحرام، وسائر ما شرع الله تعالى من الأحكام بدون واسطة

وأما العلم  .في عرف لسان الفقھاء والمتكلمین "علم أصول الدین" و "التوحیدعلم " و "علم الكلام" ویقیناً، وھو یسمى
من الكتاب، والخبر المتواتر  ثابت بطریق القطع والیقین، وھو ما ثبت بالنص المفسر -السمعي فنوعان: أحدھما 

 ما ثبت بظواھر الكتاب ثابت بطریق الظاھر، بناء على غالب الرأي وأكبر الظن. وھو -والمشھور، والإجماع. والثاني 
علم الشرائع " والسنة المتواترة، وما ثبت بخبر الواحد، والقیاس الشرعي. وھذا النوع بقسمیھ یسمى

في عرف الفقھاء وأھل الكلام، وإن كان اسم الفقھ لغة وحقیقة لا اختصاص لھ بھذا  "علم الفقھ" ویسمى "والأحكام
إلى النظر والاستدلال مطلقاً،  عنى الخفي الذي یتعلق بھ علم یحتاج فیھالنوع من العلم، بل ھو اسم للوقوف على الم

إذا كان قادراً على الاستنباط والاستخراج  "فلان فقیھ في النحو والطب واللغة" یقال - كعلم النحو واللغة والطب وغیرھا
وكذا الكتاب الذي یذكر  .الشرع في عرف "أصول الفقھ" التي تعاق بھا ھذا العلم یسمى وكذا الدلائل السمعیة. في ذلك

أصول "یسمى  –تعلقھا بھذه الأصول وكیفیة استخراج المعاني المسماة بالفقھ من الأصول  فیھ تقسیم ھذه الأحكام ووجوه
، وإلى قریب من ھذا ذھب الشھرستاني 10الفقھ" في عرف الفقھاء)، راجع: علاء الدین السمرقندي. مصدر سابق ص 

صول والفروع بقولھ: ("قال بعض المتكلمین: الأصول معرفة الباري تعالى بوحدانیتھ وصفاتھ، مبینا الفرق بین الأ
ومعرفة الرسل بآیاتھم وبیناتھم. وبالجملة: كل مسألة یتعین الحق فیھا بین المتخاصمین فھي من الأصول. ومن المعلوم 

فرع، فمن تكلم في المعرفة والتوحید كان أصولیاً، أن الدین إذا كان منقسماً إلى معرفة وطاعة، والمعرفة أصل والطاعة 
ومن تكلم في الطاعة والشریعة كان فروعیاً. فالأصول ھو موضوع علم الكلام، والفروع ھو موضوع علم الفقھ. وقال 
بعض العقلاء: كل ما ھو معقول ویتوصل إلیھ بالنظر والاستدلال فھو من الأصول، وكل ما ھو مظنون ویتوصل إلیھ 

واختلفوا فیھا مع أھل السنة  -من المعتزلة -والمسائل التي تكلم فیھا أھل الأصول  ."اس والاجتھاد فھو من الفروعبالقی
ھي: التوحید والعدل والوعد والوعید والسمع والعقل)، راجع: أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر أحمد 

  .42-1/41الشھرستاني، الملل والنحل، مؤسسة الحلبي، د.ت، 
ینظر: تاریخ العلاقة بین علم أصول الفقھ والمنطق في: وائل بن سلطان بن حمزة الحارثي، علاقة علم أصول الفقھ  -18

 م، كلیة الشریعة2010ه/1431بعلم المنطق، دراسة تحلیلیة تاریخیة، (رسالة ماجستیر)، إشراف محمد علي إبراھیم، 
  وما بعدھا  293والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، ص 

  .58قطب مصطفى سانو، مرجع سابق، ص  -19
  41: الریسوني وآخرون، المرجع نفسھ، ینظر -20
  .38قطب مصطفى سانو، مرجع سابق، ص  -21
  .59-58قطب مصطفى سانو، مرجع نفسھ ص  -22
  60فسھ ص قطب مصطفى سانو، مرجع ن -23
  42-41: الریسوني وآخرون، المرجع نفسھ، ینظر-24
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  .60قطب مصطفى سانو، مرجع نفسھ ص  -25
كونھ (أصول الفقھ) العلم الأقدر على إفحام الخصم أورد بعض الباحثین المعاصرین ثلاثة أسباب لھذا التداخل، أولھا:  -26

ونھ مین من حیث طریقة البحث ومنھجیة التفكیر، وثالثھا: كلمزاوجتھ بین العقل والنقل، وثانیھا: وجود التشابھ بین العل
وما  48قطب مصطفى سانو، مرجع نفسھ ص  الوسیلة المتاحة لممارسة الاجتھاد الفقھيِّ بعد ادِّعاء سدِّ بابھ، راجع:

  بعدھا.
  41-40: الریسوني وآخرون، المرجع نفسھ، ینظر-27
: أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، شرح عبد الله دراز، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ینظر-28

  . 1/29، د.ت، 1ط
  .38-37صابن رشد الحفید، مصدر سابق،  -29
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، على الرغم من ھذه الفقرة التوضیحیة من قبل الغزالي لموقع المقدمة 10 أبو حامد الغزالي، مصدر سابق، ص-33

سیناصر یرى أن تجاھل ابن رشد للمقدمة المنطقیة الغزالي في مختصره یعد  المنطقیة من علم أصول الفقھ إلا أن
اعتراضا منھ على مزج أصول الفقھ بالمنطق، فللمنطق موضعھ ولأصول الفقھ موضعھ) راجع، ابن رشد، مصدر 

ن علم ، ولیس الأمر كما فھم؛ لأنھ لا أحد منھما؛ الغزالي وابن رشد، ادعى أن المنطق جزء م9سابق (تصدیر) ص
  الأصول لكن لا أحد منھما أیضا ینكر أثر علم المنطق في علم أصول الفقھ.

  .101-1/100نجم الدین الطوفي، مصدر سابق،  -34
   9ابن رشد، الضروري من أصول الفقھ، تصدیر، سیناصر، (تصدیر)، ص  -35
  .19ابن رشد، الضروري من أصول الفقھ، تصدیر، سیناصر، (تقدیم)، ص  -36
، الإصرار على القول بتوظیف ابن رشد 19، الضروري من أصول الفقھ، تصدیر، سیناصر، (تقدیم)، ص ابن رشد -37

لمعارفھ الفلسفیة في الفقھ الإسلامي وأصولھ، أو العكس؛ نجدھا أیضا عن مؤلف كتاب (الفقھ والفلسفة في الخطاب 
إلى الاتكاء على بعض فرضیاتھ لإظھار  الرشدي)، الأستاذ إبراھیم بن عبد الله بورشاشن؛ حیث سعى في كتبھ ھذا

تقاطع بین الفقھ والفلسفة في مصنف ابن رشد (بدایة المجتھد)، ومن ذلك قولھ إن ابن رشد اھتم بالقضایا الكلیة دون 
الجزئیة، على غیر معھود الفقھاء الذین ینحون نحو الجزئیات، ودعوتھ للتأمل والإضافة فیما وعما أورد في مصنفھ، 

منھج فلسفي في رأیھ بامتیاز، ونزوعھ نحو التعلیل واستقراء أسباب الاختلاف وغیر ذلك من بعض استنتاجاتھ والتأمل 
حول منھج التألیف ومضمونھ؛ راجع مقولاتھ وأرائھ ھذه في إبراھیم بن عبد الله بورشاشن، الفقھ والفلسفة في الخطاب 

م؛ لكن ھذا المسعى في رأیینا غیر سدید؛ لأن كتاب 2010، 1الرشدي الصادر عن دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط 
البدایة لا یختلف كثیرا؛ مضمونا ومنھجا عن الكتب الفقھیة التي سبقتھ أو عاصرتھ، بل إنھ اعتمد كتاب الاستذكار لابن 

لمنقول اعبد البر مصدره الأساس في نسبة الأقوال لأصحابھا لاسیما أقوال السلف وآثارھم، فھو كتاب فقھي جمع بین 
والمعقول وغلب علیھ المنقول، وإیراد أسباب الاختلاف وممارستھ للنقد والترجیح وخروجھ أحیانا عن المذھب، لم 
یكن بدعا منھ بل سار علیھ غیره من الفقھاء في تلك الحقب لاسیما الكتب التي حوت الفقھ المقارن ولم تتقید بالفقھ 

ھ ني ولیس فلسفیا، أما نزوحھ للتعلیل فلا یعني البتة توظیفھ الفلسفة في الفقالمذھبي، أما دعوتھ للتأمل فذاك مسلك قرآ
لأن التعلیل قال بھ الكثیر من الفقھاء لاسیما الشاطبي الذي یعد مؤصلا لقواعده، والشاطبي یتبنى موقف الرافض للفلسفة 

في  لك لا نجد أثرا للقضایا الفلسفیةونحلھا؛ فلا علاقة بین كون ابن رشد معللا وكونھ وظف الفلسفة أو المنطق، ولذ
البدایة، ولو كان كل من درسا علما وظفھ في علم آخر لظھر أثر المنطق في كتاب المحلى لابن حزم وكتابھ الإحكام 
في أصول الأحكام، لأنھ عالم منطق بامتیاز ولھ فیھ تألیف (التقریب لحد المنطق)؛ لكن ابن حزم یرفض إقحام المنطق 

  في الأصول.
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